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 الشكر و التقدير  

 
 به نبدأ و نستعين، الحمد له خالق الأكوان بسم الله خير الأسماء، رب العرش و السماء،

 لإتمام هذا العمل.   ا لعونه و الذي وفقناو منزل القرآن أمدن 
الله" نجــد لمامــا علينــا فيا رب لك الحمد، و مصداقا لهذا الحديث: "من لــم يشــلر النــاش لــم يشــلر 

و لـــو بللمـــة  بعـــون مـــن الله و ودـــام بـــرد الجميـــ  إلـــ  أهلـــ  هنـــان نضـــل اللمســـار الأ يـــرة و نح ـــ
 ننسب الفض  لذوي  ، لذا نتقدم بجمي  الشلر و الاحترام إل :  أنصغيرة، 
 ك  عين ساهرة عل  توجيهنا و تسيير أمورنا -
الشلر العظيم و وادر الامتنان و الثنام إذ  الها من خالدي صفاء هاجرالمشردة:  الأستاذة   -

ــديد ال طـــوار، دجماه ـــ ــا كـــان اشـــرادها الأاـــر البـــالل دـــي تسـ ا الله ألـــي  يـــر، و أنعـــم عليهـ
 بفضل  لسبق دضلها علينا.

 و لك  الأسرة الجامعية لكلية الحقوق و العلوم السياسية  -
 عدنا دي إنجاز هذا العم  من الأه  و الأقارب و لا ننس  دي هذا المقام ك  من سا -

 الأصدقام. و     
 و نسأل الله التوديق و المراد للجميل 

 لقول  تعال :  ،شلرنا و تقديرنا  و  ير ما ن تم ب 
 "ربنا لا تؤا ذنا إن نسينا أو أ طـأنا" 

 
 
 
 

  



 
 

 إهــــــــــــــــــــداء 
 

 إلى من قال فيهم عز وجل:
ا إحِْسَانا   وَباِلْوَالِدَيْنِ  إيِااهُ  إِلا  تعَْبدُُواْ  ألَا  رَبُّكَ  وَقضََى "   مَاأحََدُهُ  الْكِبَرَ  عِندَكَ  يبَْلغَُنا  إمِا

 ("23( )الإسراء:23) كَرِيما   قَوْل   لاهُمَا وَقلُ تنَْهَرْهمَُا وَلَ  أفُ    لاهُمَآ تقَلُ فَلاَ  كِلاهَمَُا أوَْ 
  

الدراسي مــن الابتــدالي إلــ  الجامعــة إلــ   ناطيلة مشوار  نا، و امرة جهدناهدي عصارة دكر نأهدي  
أواصــ  أجمــ   االحسنة إل  من غرش في رمم العطام و الحنان إل  الرج  العصامي إل  قدوتي

لهــذ   يإلــ  الــذي دعمنــي طيلــة مشــواري دون ملــ  أو كلــ  و طالمــا حلــم بنيل ــ ،المبــادو و المــيم
 الصحة  مو منحل مأطال الله عمرك " رــمــعـــم، " "سليمانالي "ـــون الغـــــي الحنـــــــك أبـــة إليــــــــالدرج

 دوق رؤوسنا. م ر و نعتم بهنفت نجايت مو العافية و دمت
 

 امدة ورالــي، إلــ  مــن منحــت قلبــي عطفــا، إلــ  صــاحبةإلــ  المــرأة الص ــ  ،إل  نبل الحنان المتفجــر
  الله الجنــة تحــت قــدميها ي، إل  نور حياتي و دربــي، إلــ  مــن جع ــالقلب الواسل و الحس المره

 مأطــال الله عمــرك " الخير  أم يعقوب، "  "طرباقو صليحةالطاهرتين إليك أمي الحنونة العاليــة " 
 عنا ك   ير. مو جماك  مو شفاك

إل  من ســاندني دــي إنجــاز هــذ  المــذكرة، كمــا لا أنســ  نا إل  قرة عيني و سندي دي الحياة إ وت
 أن أذكر ك  من يذكرهم قلبي و لكن نسيهم قلمي.   

 
 

 

 

 



 المختصرات قائمة
       43 

 
 

 الجريدة الرسمية  ------------ر  ج

 

 زء  ـــــــــــــــالج ------------- ج

 

 عة  ـــــــــدون طب -----------د ط 

 

 ديوان المطبوعات الجامعية  ---------د م ج 

 

   ة ـــــحــــــالصف   -----------ص 

 

 صفحة الة إلى حصفالمن   -------ص ص 

 

 الطـــبــــعــــــة   ------------ط 

 

 ة غرفة الأحوال الشخصي -------غ أ ش  

 

قانون الأسرة الجمالري ال -------ق أ ج   
 

 القانون الأحوال الشخصية    --------ق أ ش 

 

 ق ح م ج ----- القانون  الحالة المدنية الجزائري 

 
 القانون المدني الجزائري   --------ق م ج 

 

 قانون الواجب التطبيق   ------ق و ت 

 

 ة  ـة القضائيــــالمجل  --------- قم 

 

 

OP : Ouvrage  

P    : Page  

N°  : Numéro 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 مـــقــــدمــــــة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مـــــقـــــدمـــــــــة 
       43 

 
إن العلاقــار ذار العنصـــر الأجنبـــي ليســـت مقتصـــرة علـــ  مجـــال دون   ـــر، دنجـــدها دـــي       

الطــابل الاجتمــاعي هــي ولعلــ  أبــرز العلاقــار ذار  ،الميدان السياسي والاقتصــادي والاجتمــاعي
علاقــة الــمواج الــذي إذا تباينــت جنســيار أطرادــ  ســمي بــالمواج الم ــتلج، وهــو يعتبــر أهــم مجــال 
وأ صب  ضمن مسال  تنازع القوانين، وذلك نظرا إل  كون  يحلم علاقة جدية تــؤار علــ  مراكــم 

 .أو أكثــــر الأطــــراف وجنســــياتهم وملتســــباتهم، إضــــادة إلــــ  أن  اــــار  قــــد تمتــــد إلــــ  دولــــة أ ــــر  
ومســال  الــمواج الم ــتلج تعتبــر معقــدة بشــل  مــا لأن الــمواج دــي حــد ذاتــ  غالبــا مــا يلــون       

مستمد من مرجعية دينية وعقالديــة، لهــذا قــد يصــعب حســم قــانون م ــتق، ومــن اــم تطبيقــ  دون 
أن تطــرأ أيــة مشــللة أ ــر ، وكــذلك لأن الــمواج دــي حــد ذاتــ  كتعريــ، ي تلــي مــن قــانون   ــر، 

يعتبــر زواج دــي قــانون معــين قــد لا يعتــرف بــ  دــي   ــر، وقــد نجــد  دــي تلــك القــوانين التــي  دمــا
الشــروا المســتلممة لانعقــاد ، دمــا يعتبــر شــرطا دــي قــانون مــا قــد  اتفقــت عليــ  ت تلــي مــن حيــث

يعتبر    ر  روجا عــن القــانون، ويلحــق بــذلك ا اــار المترتبــة عــن هــذا الــمواج، والتــي يلــون لهــا 
 .علــــــــــــــــ  طردــــــــــــــــي هــــــــــــــــذ  العلاقــــــــــــــــة ومــــــــــــــــا ينــــــــــــــــت  عنهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أولاد تــــــــــــــــأاير كبيــــــــــــــــر

وك  تلك المسال  تعقد مادة المواج الم تلج وتثري موضوع تنازع القوانين في ، ويقل علــ        
 .عــــــــــــاتق المشــــــــــــرع إيجــــــــــــاد الم ــــــــــــرج ووضــــــــــــل الحلــــــــــــول كلمــــــــــــا اــــــــــــارر هــــــــــــذ  المشـــــــــــــللة

حــوال الش صــية باعتبــار وت تلي الدول كذلك دي تحديد المسال  التي تد   دي نطاق الأ      
أن الــمواج جــمم منهــا، دهنــا  قــوانين تــد   الميــراظ والوصــية والــنظم الماليــة للــمواج دــي مجــال 
الأحوال الش صية وهنــا  أ ــر  تــد لها ضــمن طالفــة الأحــوال العينيــة، وأيضــا هنــا  مــن الــدول 

مســتق ، وأ ــر  التــي ا تــارر التقنــين الكلــي بــأن أدــردر لقواعــد القــانون الــدولي ال ــا  قــانون 
 .دضلت التقنين الجملي بأن تجع  تلك القواعد ضمن قانون   ر

أن موضوع المواج الم تلج هو مجال واسل وجد  صب دي مسال  تنازع  و علي       
كما أن الانفتاح المتمايد بين الشعوب عمز من در  حدوظ المواج الم تلج وينت    القوانين،
أساسا مرتبج    لصعيد الدا لي أو ال ارجي، وما ينت  عن تعقيدار كثيرة سوام عل  ا عن ذلك

  .بفكرة النظام العام، ويتأار بالعوام  المحيطة التي ت تلي من مجتمل   ر
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 أهميتهــاالمعاصــرة، والتــي لا ت فــ   إن موضــوع الــمواج الم ــتلج مــن الموضــوعار الفقهيــة      

وقد كثرر تســاؤلار النــاش دــي وقتنــا الحاضــر عــن انتشــار هــذ  الظــاهرة، ومــا يتعلــق بهــا بالغة،  ال
 .من أحلام، و اصة الميراظ

تشير الدراسار السابقة إل  أن المواج الم تلج يتمايــد بشــل  ملحــول دــي العــالم، وهــذا يعــود      
ديد مــن الدراســار بشل  رليسي إل  تحسن وسال  الاتصال والتنق  وتغيرار الهجرة. ويوضح الع

أن الـــمواج الم ـــتلج يواجـــ  تحــــديار كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق بأحلــــام اارظ، حيـــث ي تلـــي التشــــريل 
ــن الأحيــــان علــــ   ــد دــــي العديــــد مــ ــدول والمجتمعــــار الم تلفــــة، ويعتمــ ــا  بــــاارظ بــــين الــ ال ــ

افيــة المورواار الثقافية والدينية. ويتضمن المواج الم تلج أيضاً تحــديار أ ــر  مثــ  الفــروق الثق
واللغويــة والدينيــة والتــي يملــن أن تــؤدي إلــ  صــعوبار دــي دهــم وتطبيــق قــوانين اارظ. وتشــير 
بعض الدراسار إل  أن الأسر الم تلطة تواج  صعوبار  اصة دي تحديد حصق اارظ ممــا 
يتطلب تودير إطار قانوني واضح يملن الاستناد إليــ . وبالتــالي، يســتدعي هــذا الموضــوع تحلــيلًا 

لأحلــام اارظ دــي الــمواج الم ــتلج ودراســة التحــديار التــي يواجههــا الأزواج والعــاللار مفصــلًا 
 .الم تلطة دي هذا الصدد

وقد تم ا تيار هذا الموضوع بدادل ذاتي وميول الش صــي لدراســة هــذا الموضــوع، والوقــوف      
ــات   ــتلج واارظ النـ ــمواج الم ـ ــا الـ ــوم عليهـ ــي يقـ ــلالار التـ ــال  وااشـ ــم المسـ ــذلك علـــ  أهـ ــ  وكـ عنـ

تنازع القــوانين دــي الــمواج الم ــتلج وضــوابج لول التي وضعها المشرع اشلالية التعرف عل  الح
 . ااسناد التي ا تارها لها

مــن بــين الصــعوبار التــي واجهتنــا  ــلال هــذا البحــث عــدم وجــود كتــب مت صصــة بتنــازع       
القــانون الــدولي ال ــا   وإن وجــدر دهــي تعــال  موضــوع القــوانين دــي مشــللار الــمواج أساســا،

 .كأص  عام
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ونحــاول نحــن مــن  ــلال االمــام بموضــوع أحلــام اارظ النــات  عــن الــمواج الم ــتلج ومــن       

مـــا مـــا هـــي أحلـــام اارظ دـــي الـــمواج الم ـــتلج  و عليـــ   ـــلال بحثنـــا، نطـــرح ااشـــلال ا تـــي : 
  ومــاهو القــانون   انين   وما المقصــود بــالمواج الم ــتلج واارظ النــات  عنــ المقصود بتنازع القو 

 الواجب التطبيق عليهما  
ــ  الأول        ــفي   الفصـ ــنه  الوصـ ــ  المـ ــوم إلـ ــذا الموضـــوع اللجـ ــتنا لهـ ــي دراسـ ــدنا دـ ــد عمـ   وقـ

للبحــث و صوصــا دــي الجوانــب النظريــة منــ ، وكــذلك قــد تمــت  باعتبــار  المــنه  الأكثــر ملالمــة
 .وذلك لتطلب الدراسة لذلك  التحليلي المقارن أيضا   الفص  الثاني   لاستعانة بالمنه ا

وبناما عل  ما تقدم دإن دراستنا لموضــوع أحلــام اارظ دــي الــمواج الم ــتلج قــد تمــت ودــق       
تقســيم الدراســة الــ  دصــلين اانــين ارتأينــا أن نتنــاول دــي الفصــ  الأول المقصــود بتنــازع القــوانين 

لمقصــود بقواعــد ااســناد مــن تعريــ، و صــالق وتفســيرار   وحــالار اســتبعاد تطبيــق القــانون ا 
الأجنبي من  لال مبحثين، وتناولنا دي الفص  الثاني المقصود بــالمواج الم ــتلج واارظ النــات  

  .عن  والقانون الواجب التطبيق عليهما من  لال مبحثين أيضا
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 :دـــيـهـــمــت
 إلــ قــد يتجــاوز القــانون مســاحت  دــي النفــوذ و الا تصــا  حــدود الدولــة ااقليميــة ، يمتــد       

اعــار تتميــم بحركــة الأشــ ا  و الأمــوال بــين منطقتــي نفــوذ مســاحة قــانون   ــر و ذلــك دــي نم 
قانونيتين أو أكثر فيحتفظ ك  منهما بصلة العلاقة القانونية الناتجــة عــن تلــك الحركــة، و هــو مــا 
يفضي إل  تدا   ا تصا  و نفوذ هذ  القوانين، و يترتب عن ذلك المصطلح الفقهــي للقــانون 

 .  1 من أهم موضوعات  الدولي ال ا  " بتنازع القوانين" و هو
دي تشــريعاتها و هــذا  و أد لتها و اهتمت الدول دي العصر الحديث بنظرية تنازع القوانين      

بسبب تمايد نطاق العلاقار ال اصة الدولية، و هذا بهدف حفظ مصالح الأطــراف و الدولــة معــا 
عل  قاعدة ااسناد لتحديد و تد   نظرية تنازع القوانين ضمن المنه  التنازعي الذي يقوم بدور  

القــانون الم ــتق، كمــا مــن الضــروري  ــروج المشــرع مــن مبــدأ إقليميــة القــوانين و دــتح المجــال 
 .2القوانين امتدادلمبدأ 
 اصــة تشــتم   يقصــد بتنــازع القــوانين تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق علــ  علاقــة قانونيــة      

 أجنبي.عل  عنصر 
 أن  حت  نكون أمام تنازع دولي للقوانين لابد من توادر شروا هي: يتضح لنا من هذا التعري، 

    وجود علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي :  أولا / 
يـــة متصـــلة بقـــانون يقصـــد بهـــا وجـــود رابطـــة بـــين ش صـــين أو أكثـــر محلومـــة بقاعـــدة قانون      

  ا  و هؤلام تتغير ريق عنصر الأش ــن طـــــدولتين كحد أدن ، و يتحدد العنصر الأجنبي إما ع
 
، دار بلميس للنشر،  1ا  ، سلسلة مباحث دي القانون، القانون الدولي الخاص الجزائري نسرين شريقي و سعيد بوعلي،  1

 .  22   ، 2013أكتوبر 
 قانون  ا ، كلية الحقوق و العلوم 3القانون الدولي ال ا ، تنازع القوانين، سنة   ديبابا عمي الحاج أحمد، محاضرار  2

 . 19  ،  2020/2021  ،السياسية، قسم الحقوق، جامعة غرداية
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ــفتهم  ــي ينصـــب عليهـــا صـ ــة التـ ــ  العلاقـ ــو محـ ــر الموضـــوع و هـ ــة و عنصـ ــة العلاقـ حســـب طبيعـ
ة، عنصــر الســبب و يقصـــد بــ  المصــدر المنشــأ للعلاقـــة التصــرف أو تقــل عليــ  الواقعـــة القانوني ــ

 القانونية.
    أن يسمح المشرع الوطني بتطبيق القانون الأجنبي: ثانيا / 
لا يظهر التنازع إلا إذا قب  المشرع المحلي مبــدأ احتمــال تطبيــق قــانون   ــر غيــر القــانون       

مــن المرونــة دــي التعامــ  مــل  المحلــي، و دــي كــ  الأحــوال علــ  المشــرع الــوطني أن يبــدي درجــة
القــانون الأجنبـــي، و ذلـــك بالســـماح للقاضـــي بتنفيـــذ القـــانون الأجنبـــي نظـــرا للحاجـــة إلـــ  التعـــاون 

  .1الدولي، دلا يملن تطور أو ازدهار دولة منعملة عن باقي الدول
 تزاحم قانونين أو أكثر متعارضين لحكم هذه العلاقة:   ثالثا / 

نــان المتماحمــان م تلفــان دــي الحلــم، دمتــ  كانــت قــوانين الــدول التــي يجــب أن يلــون القانو       
تتصــ  بهــا عناصــر العلاقــة القانونيــة متشــابهة و موحــدة دــإن الحلــم ســيلون واحــد دــلا جــدوة ولا 

 مصلحة من قيام التنازع.
يجب أن يلون ا تلاف القوانين عنصر أساسيا لميام التنازع، دــإن هــذا الا ــتلاف لا ينبغــي      
يبلل حد التعارض دي المبادو التي تقوم عليها أنظمة القوانين المتنازعــة و إلا نــت  عــن ذلــك أن  

 سوم دهم بين ك  دولة لمفاهيم القانونية للدول الأ ر .
لأن التنــازع ينحصــر دــي دــروع القــانون ال ــا  كما و يجب أن يلون التنازع بــين قــوانين  اصــة 

العــام دــلا يتصــور ديهــا أن يطبــق عليهــا القاضــي غيــر أمــا العلاقــار الدوليــة دــي نطــاق القــانون 
  .2 قانون ، لذلك دهي ت رج عن نطاق تنازع القوانين

 

 
 .  23-22نسرين شريقي و سعيد بوعلي، مرجل سابق،    1
 .28مرجل سابق   محاضرار جامعية، بابا عمي الحاج أحمد،  2
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 .الإسنادالمبحث الأول: المقصود بقواعد 
تسم  هذ  القاعدة بـــ "قاعــدة ااســناد" أو "قاعــدة تحديــد القــانون المعمــول بــ "، وتهــدف إلــ        

ــد القـــانون الـــذي يجـــب تطبيقـــ  علـــ  ا لمســـألة القانونيـــة التـــي تحتـــوي علـــ  توجيـــ  القاضـــي لتحديـ
عنصر أجنبي. وتعتمد القاعدة عل  عدة عوام  مث  الجنسية، وملان إبــرام العقــد، وملــان وقــوع 

 .الحاداة، وغيرها من العوام  المتعلقة بالعنصر الأجنبي
يست دم هذا النــوع مــن القــوانين دــي العديــد مــن الــدول، ويهــدف إلــ  تــودير الأمــان القــانوني       

 .للأدراد دي حالار التنازع القانوني التي تحتوي عل  عنصر أجنبي
   .هاو خصائص المطلب الأول: تعريف قواعد الإسناد

قواعد ااسناد تشير إل  المبادو القانونية التي تحدد القانون الذي يجب تطبيقــ  دــي حــالار      
إلــ  أ ــر  . تهــدف هــذ   تواجد عنصر أجنبــي دــي قضــية قانونيــة. ت تلــي هــذ  القواعــد مــن دولــة

القواعــد إلـــ  تحقيـــق العدالـــة دــي التعامـــ  مـــل الأدـــراد الأجانــب دـــي قضـــاياهم القانونيـــة، وضـــمان 
حقوقهم وواجباتهم تحت النظام القانوني المعمول ب  وتشم  هذ  القواعــد جميــل القضــايا القانونيــة 

 .التي تتطلب تحديد القانون المعمول ب  دي حال وجود عنصر أجنبي
 .فرع الأول: تعريف قواعد الإسنادال

ــاد         ــددها إرشـ ــدة قانونيـــة يضـــعها المشـــرع الـــوطني و هـ ــارة عـــن قاعـ ــناد هـــي قبـ ــدة ااسـ قاعـ
 أجنبي.القاضي إل  القانون الواجب التطبيق عل  المسألة القانونية المشتملة عل  عنصر 

لقــانون المــدني، و تتنــاول مــن ا 24إلــ   9و لقــد نظمهــا المشــرع الجمالــري دــي المــواد مــن        
 .  1بيان العناصر الملونة لقاعدة ااسناد و كذا ال صالق المميمة لها 

 
 
 
 . 31نسرين شريقي و سعيد بوعلي، مرجل سابق،    1
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 .عد الإسناد الفرع الثاني: عناصر قوا
  ـــــالقانون المسند إلي –ضابج ااسناد  –الفئة المسندة تتركب قواعد الإسناد من ثلاثة عناصر: 

     :الفئة المسندة / أولا
حصرها و إدراد كلا منها بقاعدة إسناد نظرا لاتساع مجال المسال  القانونية و عدم إملانية      

المتشابهة ضــمن دئــة المسال  القانونية المتقاربة أو  اصة بها دقد عمد المشرع إل  جمل بعض 
للقــانون الم ــتق بفــض  المســألةيســند أو مجموعة أحوال ي تق كــ  منهــا بضــابج إســناد معــين 

مســألة أصــوب وجهــار النظــر هــي التــي تقضــي بــأن موضــوع قاعــدة ااســناد هــو  و لعــ النــماع 
لــة المدنيــة اال الش صية: الأهليــة، الحقانونية يثيرها مركم واقعي، و من أمثلتها دي مجال الأحو 

ـــال ـــمواج، النفــــــ ـــقار، المـــــــــ ـــواريث و غــــ ـــيرها، و كـــــ ـــذا التصردـــــ ـــيـــونـــانـــقـــار الـــــــ ـــة بــ يها شـــل  ـما د ــــــ
   .1العقود و موضوعها و غير ذلك 

 . ضابط الإسناد / ثانيا
المشــتملة علــ  عنصــر أجنبــي إلــ  دئــار مســندة قــام لمــا صــني المشــرع المســال  القانونيــة      

بإسناد ك  دئة منها إل  قانون معين عــن طريــق أداة هــي ضــابج ااســناد. دبــذلك ضــابج ااســناد 
 أداة ربج بها المشرع بين الفئة المسندة و القانون المسند إلي . هو قبارة عن 

ــناد التـــي تـــنق علـــ   ضـــوع الشـــروا الموضـــوقية       ــية   دقاعـــدة ااسـ ــانون الجنسـ لـــمواج لقـ
 من القانون المدني الجمالري  قد جعلت من الجنسية ضابطا للإسناد. 11المادة 
عــد ضــابج ااســناد وســيلة لــربج موضــوع قاعــدة ااســناد بالقــانون الواجــب تطبيقــ ، والــذي ي     

 دي الأحوال يشم  القانون الذي يتعلق بالموضوع المسند إلي . ومن أمثلة ذلك، الجنسية وااقامة
 
 .  67،    2002، تنازع القوانين، دار هوم  للطباعة و النشر، القانون الدولي الخاص الجزائري اعراب بلقاسم،  1
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حوال العينية، وملان وقوع الفع  الذي يعد الش صية، وموقل الممتلكار والتمامار العقود دي الأ
ضابج ااسناد وسيلة لربج موضوع قاعدة ااسناد بالقانون الواجب تطبيق ، والذي يشم  القانون 
الــذي يتعلــق بالموضــوع المســند إليــ . ومــن أمثلــة ذلــك، الجنســية وااقامــة دــي الأحــوال الش صــية 

العينيــة، وملــان وقــوع الفعــ  الــذي ينشــ  التمامــاً وموقل الممتلكــار والتمامــار العقــود دــي الأحــوال 
 .1دي الالتمامار غير التعاقدية

وعل  سبي  المثال، دي قضية الوصية، يست دم ضابج ااســناد "الجنســية" كوســيلة لتحديــد       
القــانون المناســب لتطبيــق شــروا الوصــية بشــل  موضــوعي، والــذي يعتمــد علــ  القــانون المتعلــق 

دلإ ضــابج ااســناد دــي هــذ  الحالــة هــو الــذي يحــدد   بجنسية الموصي دي وقــت وداتــ . وبالتــالي، يضعــ 
ــق  ــانون المتعلـ ــ  القـ ــامً علـ ــوقية  بنـ ــية  الشـــروا الموضـ ــق شـــروا الوصـ ــانون المناســـب لتطبيـ القـ

 بجنسية الموصي دي وقت ودات .
 :القانون المسند إليهثالثا / 
ســناد لحلــم العلاقــة القانونيــة التــي تتضــمن هو القانون الذي يتم تحديد  بواســطة قاعــدة اا       

 '' ج.مق. 10المــادة '' عنصرًا أجنبيًا. ويملن أن يلون القانون المسند إلي  قانون جنسية الش ق
فيمــا ي ــق  '' 17/2المــادة ''  فيما ي ق الأهليــة والحالــة المدنيــة، أو قــانون ملــان وجــود المــال

 '' ج.مق. 18 "المادة'أو قوانين أ ر  مذكورة دي النق  المسال  المتعلقة بالمال، أو قانون اارادة
 فيما ي ق الالتمامار التعاقدية، وهلذا.

ودي حالة تطبيق قانون أجنبي، يملن أن يثير ذلك تنازعًا بين القواعد الموضوقية للقانون       
ق دي المفص  الأجنبي وقواعد ااسناد في ، وعلي  يتعين ات اذ قرار بشأن القانون الواجب التطبي

 ويجــب ملاحظــة أن هنــا  مســألة أ ــر  تتعلــق بليقيــة تطبيــق القــانون الأجنبــي ،2المعنــي بــالنماع
 .والتي ليست مناسبة للنظر ديها دي هذا المقام وعل  من يقل عب  إابات ،

 
 

 

 .169،   1986نة، س2،ج11عم الدين عبد الله، القانون الدولي ال ا ، مطابل الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا 1
  61.، .  2محمد وليد المصري، الوجيم دي شرح القانون الدولي ال ا ، دار الثقادة لمنشر والتوزيل. عمان،  الأردن.ج 2
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. والقـــانون  17/2المــادة  قــانون ملـــان وجــود المـــال  هــومـــال حلــم ال إليـــ والقــانون المســند      
قانون اارادة، أو القوانين الأ ر  المــذكورة دــي الــنق  هوحلم الالتمامار التعاقدية، إلي  المسند  

 لذا. وه"م جق  18 "المادة 
  طبيــقالقــانون الواجــب الت  إليــ المقام أن نشير إل  أن القــانون المســند  هذايجدر بنا دي   و     

يثير مسألتين، الأول : مسألة ما إذا كان يجب الرجوع إل  القواعد   يلون قانونا أجنبيا دإن  عندما
فيـــ   إســـنادفصـــ  دـــي النـــماع، أم يتعـــين الرجـــوع إلـــ  قواعـــد لل يـــ ، ونطبـــق أحلامهـــاف الموضـــوقية

والمســألة  ااســنادمــا يعــرف بتنــازع قواعــد  وهــذافصــ  دــي النــماع، لل ترشــح وتطبيــق القــانون الــذي 
هــذا هــو ولــيس ، وعلــ  مــن يقــل عــبم إاباتــ  تطبيــق القــانون الأجنبــي : مســألة كيقيــةهــي الثانيــة،

 .1 ماالموضل المناسب لاستعراضه
 .الفرع الثالث: خصائص قواعد الإسناد

إن من ال صالق العامة لقواعد ااسناد باعتبارها قواعد قانونية وضــعية أنهــا قواعــد وطنيــة      
المســـال  لطة الم تصـــة دـــي الدولـــة  المشـــرع الـــوطني ، و تتعلـــق بحـــ  التنـــازع دـــي ســـنتها الس ـــ

 القانونية ذار العنصر الأجنبي، و هي تتميم عن غيرها من القواعد القانونية الأ ر  كونها: 
 :خاصية الإرشادأولا / 
ألة القانونية تتميم قاعدة ااسناد ب اصية التوجي  واارشاد إل  القانون المناسب لح  المس       

ــانون الـــذي ــد القـ ــوم بتحديـ ــث تقـ ــام القاضـــي، حيـ ــة أمـ ــماع  المعروضـ ــ  النـ ــ  لحـ ــتناد إليـ ــي الاسـ ينبغـ
ــازع ت ــدة التنـ ــإن قاعـ ــال، دـ ــبي  المثـ ــ  سـ ــية المعـــروض. علـ ــانون جنسـ ــل لقـ ــية ت ضـ ــدد أن الوصـ حـ

 .2الموصي وقت الوداة، وبالتالي، يقتصر دورها عل  تحديد القانون الذي ينظم الوصية دقج
 
 
قانون  ا  كلية الحقوق، جامعة اا وة   3القوانين، سنة  تنازعمحاضرار دي القانون الدولي ال ا ، عبد القادر شردي، 1

 .    18،    2021/ 2020قسنطينة،  ،منتوري 
 .  23   .2008، مجد، لبنان، 1ا القانون الدولي ال ا ، عبد  جمي  غضوب، محاضرار دي القانون الدولي ال ا ،  2
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ا، يـــتم الرجـــوع إلـــ  أحلـــام الوصـــية        ا أو درنســـيًا أو مغربيـــً وعنـــدما يلـــون الموصـــي جمالريـــً
المنصــو  عليهــا دــي قــانون المعنــي لحــ  النــماع، وذلــك بمعردــة مــا إذا كــان هــذا القــانون يســمح 
بالتصرف بطريقة اايصام أم لا، وتحديد الحد الأقص  الذي يملــن إيصــال  والحــد الأدنــ  الــذي 

 .1يجب اابقام علي  للوراة، إذا كان التصرف بطريقة الوصية مسموحًا
  ثانبا / خاصية الازدواج:   

صــ  تتمث  دور قاعدة ااسناد دي إرشاد القاضــي إلــ  القــانون الــذي يجــب تطبيقــ  علــ  مف      
معــين دــي النــماع المعــروض عليــ ، وذلــك مــن بــين العديــد مــن القــوانين المتنــازع عليهــا. ولا يهــتم 

 ي. ـون أجنبــ ــــانــــــــالقاضي بمعردة ما إذا كان القانون الواجب تطبيق  هو القانون الوطني للبلد أو ق
يجــب تطبيــق القــانون  وتتميم هذ  القاعدة بأنها قاعدة ممدوجة، حيث تظهــر الحــالار التــي      

ــام  ــردض بعــــض الفقهــ ــل ذلــــك، يــ ــانون الأجنبــــي. ومــ ــق القــ ــي يجــــب تطبيــ ــالار التــ الــــوطني والحــ
الأوروبيــين هــذ  ال اصــية عنــد قاعــدة ااســناد ويفضــلون أن تكــون القاعــدة مفــردة تظهــر حــالار 

عــدم  تطبيق القانون الوطني دون حالار تطبيق القانون الأجنبي. ويعمو هؤلام الفقهام ذلــك إلــ 
 . 2جواز دولة ما أن تحدد ا تصا  قانون دولة أ ر  

ويجـــب أن نلاحـــظ هنـــا أن الا تصـــا  التشـــريعي والا تصـــا  القضـــالي ليســـا مـــرتبطين      
بشل  اابت. وبمعن    ر، إذا كانت المحلمة الوطنية هي التي تتول  النظر دــي النــماع، دقــد لا 

مفصــ  المعنــي، دقــد يجــب تطبيــق القــانون يلــون مــن الضــروري تطبيــق القــانون الــوطني علــ  ال
 الأجنبي دي بعض الحالار.

 
 
 
 
 .  23   ،مرجل سابق ،عبد  جمي  غضوب 1
 . 64،   مرجل سابق محمد وليد المصري، 2
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 : خاصية الحيادثالثا / 
تمث  ال اصية الأ يرة لقاعدة ااسناد دي إرشاد القاضــي للقــانون الم ــتق بحلــم العلاقــة ت      

القانونيـــة التـــي يتعلـــق بهـــا النـــماع المنظـــور أمامـــ ، دون التفرقـــة بـــين القـــانون الـــوطني والقـــانون 
ديــة الأجنبــي، أو بــين القــوانين الأجنبيــة الم تلفــة. وتمتــاز هــذ  ال اصــية بأنهــا تحــادظ علــ  حيا

قاعدة ااسناد، وتؤكد عل  أن القاضي يجب أن يلتمم بالقانون الم تق بالنماع المطروح أمام ، 
بغض النظر عن مصدر هذا القانون. ولذلك، دإن قاعــدة ااســناد تســم  بـــ"القاعدة الحياديــة" دــي 

نين بعض الأحيان، وذلك لأنها تنق عل  القانون الم ــتق بحــ  النــماع، دون التمييــم بــين القــوا
 .1الم تلفة

 .المطلب الثاني: تفسير قواعد الإسناد
 مضمون .   بداية أن يلشي عن ـــــد ل ـــــناد لا بس ـــدة ااـاضي من تطبيق قاعــلكي يتملن الق        

ة ااســناد يثيــر لــد  دقــ  القــانون الــدولي ال ــا  عــدة مشــاك  أهمهــا مشــللة دو تفســير قاع ــ      
ة، دلمــا تعــرض علــ  القاضــي مســألة قانونيــة ذار عنصــر أجنبــي دــإن التكييــ، و مشــللة ااحال ــ

أول عمـــ  يقـــوم بـــ  هـــو البحـــث عـــن الفئـــة التـــي يملـــن أن يـــدرجها تحتهـــا مـــن بـــين الفئـــار التـــي 
 دي قانون  و هو ما يسم  بالتكيي،.تتضمنها قواعد ااسناد 

ية المطروحة علي  يلون قد و بعد أن يحدد القاضي الفئة التي تندرج تحتها المسألة القانون      
عرف القانون الواجب التطبيق عليها لأن المشــرع كمــا ســبق أنــ  قــد ربــج كــ  دئــة مســندة بضــابج 

 إسناد يشير إل  القانون الم تق بحلمها.
كن معردة القانون الم تق بحلم العلاقة أو المسألة لا ينهي ك  إشلال دي طريق الح  ل      

ن للقاضــي أن يرجــل إلــ  القــانون الأجنبــي باعتبــار  حــلا لا يتجــمأ ب  يبق  تســاؤل   ــر هــو هــ  أ
ــارةممــــا يفــــرض عليــــ   ــ  يرجــــل مباشــــر  استشــ ــمنها أم أنــ ــناد التــــي يتضــ ــد ااســ ــد  ةقواعــ إلــــ  القواعــ

و يطبقهــا علــ  العلاقــة القانونيــة المطروحــة عليــ  و هــو بــذلك يســتبعد الموضوعة التي يتضمنها  
 .2قواعد ااسناد التي يتضمنها

 

 .    15عبد القادر شردي،مرجل سابق ،    1
 . 73    ،اعراب بلقاسم، مرجل سابق 2
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       .الفرع الأول: التكييف
مشتملة علــ  عنصــر مرحلة التكيي، هي أول ما يعرض ل  القاضي عندما تقدم ل  مسألة       

، إذ يجــب عليــ  قبــ  كــ  شــيم أن يــد   العلاقــة المعروضــة عليــ  دــي نظــام مــن  نظم ال ــأجنبــي 
ــا ــند إليـــ  حلمهـ ــانون الـــذي يسـ ــو القـ ــا هـ ــبق  ؛القانونيـــة حتـــ  يعـــرف مـ ــة التكييـــ، تسـ أي أن مرحلـ

تنازعهــا ة ااسناد، و لقد عرف الفقهام التكيي، بأن  "تحديد طبيعة المسألة التــي تلبالضرورة مرح
 . "القوانين لوضعها دي نطاق طالفة من النظم القانونية لكي يسند حلمها إل  قانون معين

و ما تجدر ااشارة إليــ  أن أهميــة مشــللة التكييــ، لا تبــدو دــي القــانون الــدولي دحســب بــ        
هي مشللة ملحة تفرض نفسها عل  القاضي أو عل  الباحث دي م تلي دروع القــانون الــدا لي 

دــي القــانون المــدني نجــد القاضــي يواجــ  أحيانــا هــد  المشــللة عنــدما يريــد إعطــام الوصــي   :دمثلا
و دــي القــانون الجنــالي  ،القانوني الصحيح لرابطة تعاقدية معينة لم يحسن أطرادها تحديد وصــفها

نجــد القاضــي يواجــ  مشــللة تحديــد وصــي الفعــ  الــذي أرتكبــ  الشــ ق و عليــ  دــالتكيي، هــو 
   . 1ية لازمة لي أي بحث قانوني عملية ذهن

كــن مــا ينبغــي ذكــر  هــو أن المشــل  دــي القــانون الــدولي ال ــا  لــيس مشــل  التنــازع دــي ل     
التكيي،، ذلك أن مسألة القانونية المطروحة عل  القاضي لهــا علاقــة بقــوانين عــدة دول، دينبغــي 

، و لــو أن قــوانين كــ  الــدول يــد القــانون الــذي يجــري ودــق هــذا التكييــ،دقبــ  إجــرام التكييــ، تح
تعطي للمسألة القانونية نفس التكيي، ما كانت هنا  صعوبة تــذكر، لا كــن يحــدظ و أن قــوانين 
الدول تعطي بالنســبة لكثيــر مــن المســال  تكييفــار م تلفــة و يعــود ســبب ذلــك لا ــتلاف المفــاهيم 

 . 2القانونية من دولة إل  أ ر  
 التكييــ، أن   غيــر ، 1897 ســنة  Kahn الألمــاني فميــ ال يــد علــ  التكييــ، مشللة ظهرر     

  كامـــــلبعض أح تحليل  بة ــــاس ـــــمنـــب وذلك ،Bartin الفرنسي ي ـــقــــالف طرف من بلورت  تمت كنظرية
 
 
 .  41  ،  2006. د م ج  ،4 ا، مذكرات في القانون الدولي الخاصعلي علي سليمان،  1

2             LOUSSOUARN ET BORREL: droit international privé, 3ed paris dalloz 1988  P 279 
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 إلــ  النــماع حــ  إســناد قبــ  بــالتكيي، قــام الفرنســي القاضــي أن   اســتنت  بحيــث الفرنســي،القضــام 
 " همــا أساســيتين قضــيتين دــي ذلــك ويظهــر الفرنســي، للقــانون  التكييــ، أ ضل ان  كما ما قانون 
  :يلي فيما التوالي عل  وقالعهما تتل ق واللتان "الهولندي وصية "و "المالطي ظامير 

 المالطي ثرامي قضية
ل، موطنهم مالطا، جميرة دي مالطيان تمو ج        ذا ــــــــ ن تـــكان التي رلاالجم  إل  هاجرا ام   الأو 

 دـنــــــــــوع  .العقارار بعض الموج تملك أين الفرنسيين، والقضام للقانون   اضعة درنسية مستعمرة
 رفــــــــــــيع بما المالطي القانون  دي ب  معترف هو لما ودقا اظير الم دي بحقها زوجت  طالبت ودات 
 القضــام أمــام القضــية بردــل الموجــة دقامــت ذلــك لوراــةا بــاقي دــردض ،"الفقيــر الــموج ربــل" باســم

 الأحــوال طالفــة دــي يــد   الأمــوال نظــام كــان أيــن المــالطي القــانون  علــ  معتمــدة الفرنســي
 ردض الفرنسي القضام لكن .المالطي القانون  أي الجنسية قانون  عليها يطبق والتي الش صية،

 لقانون  ت ضل العينية الأحوال من الفرنسي ن القانو  دي اظير الم دكرة أن   باعتبار الموجة طلبار
 .1الحق بهذا للموجة يعترف لا الذي الفرنسي القانون  فيطبق العقار، موقل
 الهولندي  وصية قضية
 للشــل  اــــــــودقً  درنســا دــي وصــية حــرر هولنــديًا ش صــا أن   يــــــــد القضــية هذ  اللـــــــــوق تتمث       
 بشأن ورات  ينــــــــــــب ودات  بعد عما ــــــــن دثار   .د ـــــــي ب ج   أي الفرنسي، القانون  يم ــــيج الذي  رديــــالع

 المادة  دي الهولندي قانون ــــــــال أن   اشــــــــــأس  عل  الفرنسي، امـــــــــالقض امــــــــأم ةــــــــــالوصي هذ  صحة
  ــــــحت الرســمي الشل  غير دي وصاياهم تحرير الهولنديين عل  يمنل المدني القانون  من995 

 لأن   بالأهليــة، متعلقــة المســألة يعتبــر الهولنــدي دالقــانون  وبالتــالي  .هولنــدا  ــارج كــانوا وــــــــــــــول
 هــو التطبيــق بـــــالواج القــانون  فيلــون  الموصــي، إرادة حمايــة هــو الرســمية اار اشــت مــن دفــــــاله
 .2الهولندي القانون  أي الموصي جنسية انون ـــــــــق
 

 

 . 377  ،  2008 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،للقوانين  الدولي التنازع  في الأصول سلامة، الكريم عبد أحمد 1
 القضائي القوانين،الاختصاص تنازع ) الخاص الدولي القانون  الحداد، السيد العال،حقيظة عبد محمد صادق، علاشة هشام 2

 50-49،      2006مصر، ااسلندرية، الجامعية، المطبوعار دار ،)القوانين تنازع( الأول الكتاب ،)يةالجنس -الدولي
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لقــانون المطبــق يــتم ومل ذلك، قضت المحــاكم الفرنســية فيمــا يتعلــق بنماعــار الوصــية بــأن ا      
تحديــد  بنــامً علــ  موضــوع النــماع. دعلــ  ســبي  المثــال، دــي حــالتي النــماع المــذكورتين، تــم تطبيــق 
القـــانون الفرنســـي لأن الموضـــوع المتنـــازع عليـــ  هـــو شـــل  الوصـــية، والـــذي يســـمح بـــ  القـــانون 

  الفرنسي.
يــتم تحديــد  بواســطة ونلاحــظ أن تحديــد القــانون المطبــق ي تلــي مــن قضــية إلــ  أ ــر ، و       

 المحلمة الم تصة دي النظر دي النماع. ومن هذا المنطلق، ظهرر نظرية التكيي،.
 :إخضاع التكييف لقانون القاضي /أولا

 ردــل الــذي القاضــي لقانون  التكيي،  ضوع وجوب التكيي،، نظرية صاحب Bartin رأ       
  أساسيين :  سببين إل  ذلك ويرجل قانون ، حسب الأ ير هذا طبيعة يحدد حيث النماع، إلي 
 واعدــــق مــن التكييــ، أن   وبمــا وطنــ ، قواعــد يطبــق قاضــي دكــ  وطنيــة، قواعــد التنــازع قواعــد أن

 .القاضي دولة لقانون  ي ضل أن فيجب التنازع
 التكييــ،  ضــوع يملــن لا بالتــالي الأجنبــي، القــانون  إلــ  ااســناد علــ  ســابق التكييــ، ن  إ     
 .القاضي لقانون  إ ضاع  إذن دالأدض  بعد، نعرد  لا لأننا يالأجنب للقانون 
 الذي الجمالري  المشر ع سيما التشريعار، من والكثير الفرنسي القضام الرأي بهذا أ ذ وقد      
 تكيي، دي المرجل هو الجمالري  القانون  يلون  " :أن عل  المدني القانون  من 9 المادة دي نق  

 ."1 تطبيقــ  الواجــب القــانون  لمعردــة القــوانين تنــازع عنــد هــانوع تحديــد المطلــوب العلاقــار
 من المال تكيي، دإن   القاضي لقانون  التكيي،  ضوع قاعدة عل  استثنامً  أن   غير      
 أن   عل  الضار الفع  تكيي، أن   كما المال، موقل لقانون  ي ضل منقولًا، أو عقارا كون  حيث

 . النماع عل  التطبيق الواجب القانون  نفس  وهو  ،وقوع ملان لقانون  ي ضل لا أو مشروع

 
 
 سـلامة، الكـريم عبـد .أحمـد56-55     السـابق، المرجل الحداد، السيد حقيظة، العال عبد محمد علاشة صادق، هشام 1

 .380-377     سابق، مرجل
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  ـــــــــكون ثــــــيـــح مــن المــال يي،ــــــكـــبت قــــــــالمتعل بالاســتثنام الــري م الج المشــر ع أ ــذ وقــد      
 ارــــــــــــقـــع
 مــن الضــار الفعــ  تكييــ، أمــا .موقعــ  لقــانون  '' ج.م.ق 1/17 ''م حســب وأ ضــع  منقــول أو 

 القــانون  مــن كــ  إلــ  ''  ج.م.ق  20/2 م'' حســب أ ضــع  دقــد لا، أم مشــروعا كونــ  حيــث
 .1الضار الفع  وقوع ملان الجمالري وقانون 

وتشــير القواعــد الدوليــة ال اصــة إلــ  أنــ  عنــدما يلــون هنــا  تعــارض بــين قــوانين م تلفــة       
القــانون المعمــول بــ  عــن طريــق قاعــدة ااســناد. وتعتبــر هــذ   تطبق عل  حالة معينة، يــتم تحديــد

القاعدة من أهــم القواعــد دــي القــانون الــدولي ال ــا ، حيــث تحــدد القــانون الــذي يــتم تطبيقــ  علــ  
 النماع ذار الصلة بالقانون المدني، سوام كان هذا القانون وطنياً أو أجنبياً.

    ر، وأنها تستند إل  مبدأ الحيادية دــي تحديــد ن قاعدة ااسناد لا تفض  أي قانون علإ      
القانون المعمول ب  دي النماع. ويتم تحديد القانون المعمول ب  عن طريق تحديد النظام القضالي 

 الم تق بالنماع، سوام كان هذا النظام وطنياً أو دولياً.
دــي القــانون الــدولي بااضــادة إلــ  ذلــك، دــإن قاعــدة ااســناد تمثــ  أحــد المبــادو الأساســية      

ال ا ، وتهدف إلــ  تحقيــق العدالــة والتســاوي دــي معاملــة الأطــراف دــي النماعــار القانونيــة ذار 
  .2الصلة بالقانون المدني

 :النزاع على التطبيق الواجب للقانون  التكييف خضوع / ثانيا
علــ  النــماع أنــ  يجــب أن يــتم ا تيــار القــانون الواجــب التطبيــق  الاتجــا  هــذا أصــحاب يــر       

وإ ضاع التكيي، ل ، لأن  من غير المنطقي أن يلون هنــا  قــانون يــتم تطبيقــ  علــ  حــ  النــماع 
واج  هذا الموقي مشللة دــي أنــ  مــن دي حين يتم تطبيق قانون   ر عل  التكيي،. ومل ذلك، ي

  تطــابق المستحي  الاستناد إل  القانون الواجب التطبيق إلا بعد إجرام التكيي،، الذي يحدد مد
 القانون المطبق مل المبادو الأساسية للنظام القانوني. 

 
 كليـة- البـويرة أولحـاج محنـد أكلـي جامعـة ،ال ـا  القـانون  ت صـق ليسـانس الثالثـة السـنة لطلبـة محاضـرار، دتيحـة بشـور 1

 . 2016/2017 السنة ، الحقوق  قسم -السياسية والعلوم الحقوق 
 .74-72،  . 2017، 6، اتنازع القوانين  -لدولي الخاص القانون اعم الدين عبد الله،  2
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ا تحديــد القــانون الواجــب التطبيــق إلا إذا كانــت المســألة تتعلــق  لــذلك، يصــبح مــن الصــعب عمليــً
 .1بالمال أو بفع  محدد

   :التكييف في القانون الدولي الخاص الجزائري ا / ثالث
من القانون المدني الجمالري " يلــون القــانون الجمالــري هــو المرجــل دــي  09 جام دي المادة      

 .  "تكييــ، العلاقــار المطلــوب تحديــد نوعهــا عنــد تنــازع القــوانين لمعردــة القــانون الواجــب تطبيقــ 
ـــالجمالــري أ ضــل التكييــ، لقــانون القاضــي متبنييفهــم مــن هــذا الــنق أن المشــرع        ا بــذلك ـــ
 رأي
 
 . الأستاذ "بارتن " دي التكيي، 

ي الذي  ــــــــــييــ ــــحيث يلاحظ أن هذ  المادة اقتصرر التكيي، ودقا لقانون القاضي عل  التك       
لأن  لا علاقة   غرض  معردة القانون الواجب تطبيق  ، دهي بذلك قد استبعدر التكييفار اللاحقة

ذلك يلون ــــــــــــــــــوتد   دي إطار تطبيق القانون الأجنبي الم تق، دب لها بالا تصا  التشريعي
ي والتكيي،  ـــــــالمشرع الجمالري قد أ ذ بالتمييم الذي قال ب  "بارتن" بين التكيي، السابق أو الأول 

 .2 " لقانون القاضياللاحق دالأول دون الثاني هو الذي ي ضل حسب "بارتن
ويلاحظ أيضا أن هذ  المادة لم تتعرض إل  الاستثنام الذي أورد  " بارتن " بشأن الأموال        

بإ ضاع تكييفها لقانون موقعها، مما يجعلنا نقول بأن الفق  الحديث لا يمي  إل  الأ ذ ب  حت   
المشرع الجمالري قد ساير   دي الغرض الذي يترتب عن  ا تلاف القانون الواجب التطبيق فيلون 

 . الفق  الحديث دي ذلك
ولا يوجد دي صياغة المادة ما يمنل من التوسيل دي مفهوم الفئار المسندة لتشم        

 . المعرودةالأنظمة القانونية الأجنبية غير 
  

 . 16   سابق، مرجل ،دتيحة بشور 1
 .  94أعراب بلقاسم، مرجل سابق،    2
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لكن يعاب عل  هذا النق عدم تركــ  للقــانون الأجنبــي مجــالا لتحليــ  نظــام قــانوني أجنبــي       
غريــب عــن القــانون الجمالــري للكشــي عــن ملامحــ  الأساســية للاهتــدام إلــ  حميقــة طبيعتــ  التــي 

اضي بإدراج  دي إحد  الفئار المسندة دي قانون ، ومن شأن هذا العيب أن يــؤدي دــي تسمح للق
كثير من الأحيان إل  تشوي  الأنظمة القانونية الأجنبية وإعطالها طبيعة م الفة لتلك التي أرادها 
المشــرع الــذي نــق عليهــا دــي قانونــ ، وهــذا مــا ددــل بالفقــ  الحــديث المؤيــد لنظريــة "بــارتن " إلــ  

   .ل بضرورة الاستعانة دي التكيي، بالقانون الأجنبيالقو 
 الفرع الثاني: الإحالة. 

 حدد  الذي الأجنبي القانون  دي التنازع قواعد علي  أحالتنا قانون  تطبيق قبول هي ااحالة      
 Forgo قضية بمناسبة ااحالة نظرية ظهرر وقد التطبيق، الواجب القانون  بمثابة القاضي
د إذا :وهو ألا مهم، سؤال طرح حيث  التطبيق الواجب القانون  باعتبار  أجنبيًا قانونًا القاضي حد 
 قــد ممــا في   التنازع قواعد أيضًا نطبق أو دقج، الموضوقية قواعد  من  نطبق ده  ،النماع عل 
 .1ااحالة إل  يقودنا
 قواعد صاص ا ت إل  أشارر الذي الأجنبي القانون  تطبيق أن   تقتضي إذن ااحالة      
 قواعد أيضًا يشم  إن ما دحسب، الموضوقية بقواعد  متعلق ليس القاضي قانون  دي ااسناد
ل أن   أي عليها، ينق التي ااسناد  دي النماع علي  عرض الذي القاضي علي  يطلل ما أو 
 يقبــ  القــانون  هــذا كــان إن ليتأكــد التنــازع، قواعــد هــو التطبيــق، الواجــب الأجنبــي القــانون 

 :صورتان لها والتي إحالة أمام نكون  دإننا ردض  دإذا يردض ، أو  تصا الا
 الأجنبــي القــانون  دــي التنــازع قواعــد تــردض عنــدما وصــورتها :الأولــى الدرجــة مــن الإحالــة      
 . Forgoقضية دي حدظ كما القاضي، قانون  إل  وتحيل  ، النماع هذا ح  ، النماع إلي  المسند
 حــ  الأجنبــي القــانون  دــي التنــازع قواعــد تــردض أن وصــورتها :الثانيــة درجةال من الإحالة      
   ر. أجنبي قانون  إل  ولكن القاضي قانون  إل  تحلي  لا لكنها النماع
 
 .  434 مرجل سابق،  سلامة،  الكريم عبد أحمد 1
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 الإحالة مناصري  حجج
 دــي ااســناد قاعــدة ا تارتــ  الــذي الأجنبــي القــانون  بــأن   القــول مــن ااحالــة مناصري  ينطلق      
 لتكشــي فيــ ، ادااســن قواعد حت  ب  دحسب، الموضوقية القواعد من  يطبق لا القاضي، قانون 
 قــانون  قواعــد إلــ  أم الموضــوقية قواعد  إل  النماع ح  يسند نفس  الأجنبي القانون  كان إذا عما

  .1  ر أجنبي
 دإذا أ  ،م يتج لا ك لإ  الأجنبي القانون  أن    التالية الحج  إل  الفق  من الجانب هذا استند ولقد      
 القــانون  تطبيــق ســيؤدي أير ال ــ بهــذا الأ ــذ وعــدم كلــ  ، فيطبــق تطبيقــ  إلــ  ااسناد قاعدة أشارر

          .يــــــــــــــــالأجنب ر عــــــــــــالمش  دةاار ا تحد   هذا ودي الا تصا ، هذا مشر ع  يمنح  لا بينما الأجنبي،
 النماع المعروض علي  القاضي سيصدر  الذي الحلم يلون  أن بااحالة الأ ذ عل  يترتب      
 بقواعــد كلاهما ســيعم  لأن   ، النماع علي  وعرض الأجنبي القاضي سيصدر  الذي حلملل مماالا
 قانونــ  طبــق الــذي البلــد دــي تنفيــذ  يســه  ممــا الأجنبــي، القاضــي قــانون  دــي الموجــودة ااســناد
 .الحلول تعميم بحجة الحجة هذ  وسميت

 يعرف لأن  النماع  ح  لي ع فيسه  القاضي، قانون  تطبيق إل  تؤدي ما عادة ااحالة ن  إ      
  . 2غير  من أكثر قانون 
 الإحالة  معارضي حجج
 لقواعــد ي ــق أجنبــي قــانون  إلــ  النــماع حــ  إســناد بــأن القــول إلــ  للإحالــة الــرادض الفقــ      

 .ااسناد قواعد دون  في  الموضوقية
 
 
 
 105   ،أعراب بلقاسم، مرجل سابق 1
 .      104-102   أعراب بلقاسم، مرجل سابق،  . 444-442    مرجل سابق، سلامة،  الكريم عبد أحمد 1
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  يلي:  ما إل  هذ  وجهتهم دي استندوا وقد

 قواعــد نطبــق دلمــاذا كــذلك، للقاضــي الــوطني دالقــانون  يتجــمأ   لا كــ    الأجنبــي القــانون  إن     
 دور ااســناد لقواعــد أن   كمــا القاضــي، لقــانون  ااســناد قواعــد دون  الأجنبــي القــانون  دــي ااســناد
 عل  المعروضة المسألة دي للحلم ملالمة القوانين أكثر ا تيار وهو عند  تتوقي محدد

  .الوطني القاضي
 ا  ــر إلــ  لنــماع لحــ  محــيلا الأجنبــي ولقــانون  الــوطني القــانون  مــن كــ  سيجع  ااحالة       
 .1مفرغة حلقة دي ندور يجعلنا مما

 بينمــا ااحالــة، الــدول كــ  تأ ــذ أن   يفتــرض الحلــول دــي تنســيق إلــ  ســتؤدي ااحالــة بــأن        
 .)اايطالي قانون ( ااحالة تردض تشريعار هنا 
 الدولــة يد ــ ســينف ذ الحلــم أن   ضيفتــر  الأحلــام، تنفيــذ تســهي  شــأنها مــن ااحالة بأن   القول         
 قد إذ حيح دالما  صليس   وهذا تنازع، قواعد من في  بما القضية عل  الأجنبي قانونها طبق التي
 ااسنادم الي لقواعد    المراد تنفيذ    الحلم يلون  ألا   يجب الحالة هذ  ودي أ ر ، دولة دي ينف ذ
 بااحالــة تأ ــذ لا ديهــا الحلــم  ســيطبق تــيال الدولــة كانــت إذا أنــ   يعنــي ممــا القاضــي، دولــة دــي

 غير بالتالي معيب الحلم يجع  مما التنازع قواعد  الي قد للحلم المصدر القاضي أن دستعتبر
 .2للتنفيذ قاب 

وردا عل  الحجة التي ساقها أنصار ااحالة والتي مفادها أن  ينبغــي أ ــذ القــانون الأجنبــي       
 .قواعد ااسناد التي يتضمنها دي جملت  مما يتعين الرجوع إل 

 
 
 
 
   .22   سابق، مرجل ،دتيحة بشور 1
 .106-104   أعراب بلقاسم، مرجل سابق،  . 484-444   مرجل سابق،  سلامة،  الكريم عبد أحمد 2
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لا يتجــمأ ممــا يتعــين  اعتبــار قــانون القاضــي هــو كــذلك كــ    يقــول معارضــو ااحالــة ينبغــي      

الرجوع كذلك إل  قواعد إسناد  من جديد بعد ااحالة من القانون الأجنبي إلي  و هلــذا يبقــ  كــلا 
القانونين يحيلان عل  بعضهما الــبعض ممــا يوقعنــا دــي حلقــة مفرغــة لا نهايــة لهــا وحتــ  يتجنــب 

قــوع دـــي ذلـــك ينبغـــي عــدم الأ ـــذ بااحالـــة إطلاقـــا وتطبيــق القواعـــد الموضـــوقية الدا ليـــة دـــي الو 
 . 1 القانون الأجنبي دون قواعد إسناد 

 : القانون الجزائري من الإحالةموقف  
الدولي  ي مجال التنازعـــــة دــــق بااحالـــــلــري أي نق يتعـــون الجمالــــد دي القانــــوجــلم يلن ي      

دي   ؤرخـــــالم 10–05 ي بمقتض  القانون رقمــــــانون المدنـــــقـــعدي  الــللقوانين غير أن  بعد ت 
 ملرر 23 ، 23 واد :ـــــــــــ  جلي دي نق الم ــــالة يظهر بشلـــــدأ موضوع ااحــــب 20/02/2005
 . 2ملرر 23 ، 1 ملرر 23
 ون الجمالري إذا تعذر إابار القانون الأجنبي الواجب تطبيق . : يطبق القان '' مکرر 23المادة  '' 
ــادة ''  ــرر  23المـ ــ  إلا '' 1ملـ ــق منـ ــلا تطبـ ــق دـ ــب التطبيـ ــا هـــو الواجـ ــا أجنبيـ ــرر أن قانونـ : إذا تقـ

أحلامــ  الدا ليــة دون تلــك ال اصــة بتنــازع القــوانين مــن حيــث الملــان. غيــر أنــ  يطبــق القــانون 
 تنازع القوانين دي القانون الأجنبي الم تق. الجمالري إذا أحالت علي  قواعد

: تطبق المبــادو العامــة للقــانون الــدولي ال ــا  فيمــا لــم يــرد بشــأن  نــق ''  2مکرر  23المادة    ''
  . دي المواد ال اصة بتنازع القوانين

 
 
 .110  ،2004، 1ج تنازع القوانين،،   القانون الدولي الخاص الجزائري، مقارنة بالقوانين العربيةزروتي الطيب،  1
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نجــد أن المشــرع الجمالــري قــد  '' 1 ملــرر 23'' دمن  لال استقرام الفقرة الأولــ  مــن المــادة      
قانونين المصري والتونسي ، حيث كرش نفس الموقي الرادض للإحالة الذي ذهب إلي  ك  من ال

لــم يتطــرق صــراحة إلــ  هــذا الحلــم قبــ  تعــدي  القــانون المــدني ، لكــن ااشــلال يثــور عنــد قــرامة 
التــي تعقــد الا تصــا  للقــانون الجمالــري إذا أحالــت عليــ  قواعــد تنــازع القــوانين دــي   الفقرة الثانيــة

ســت ااحالــة مــن الدرجــة الأولــ  وهــو القانون الأجنبي ، دالملاحظ أن هذ  المــادة دــي مجملهــا كر 
 . 1''  26 دي المادة ''1985 نفس الحلم الذي أقر  قانون دولة اامارار العربية المتحدة لسنة

قــد تبنــ  موقفــا متناقضــا مــن دكــرة  10–05 ودــي هــذا المنحــ  نلاحــظ أيضــا أن قــانون رقــم      
عبــرر صــراحة عــن ردــض ااحالــة   1 ملــرر 23 ااحالــة الدوليــة إذ أن الفقــرة الأولــ  مــن المــادة

أما الفقرة الثانية من نفس المادة دقد أوردر تحفظا عل  الحلم الســابق ، حيــث أقــرر ا تصــا  
القانون الجمالري استثناما إذا ما أحالت علي  قواعد التنازع دي القــانون الأجنبــي الم ــتق ، وهــو 

بالنسبة لحالة التعدد  2 دقرة 23 لمادةما يعتبر من قبي  ااحالة من الدرجة الأول  ، كما أقرر ا
 .ااقليمي وجوب تطبيق التشريل المطبق دي عاصمة البلد

         
 
 
 
 

    
  .110المرجل نفس ،   زروتي الطيب، 1
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   .لات استبعاد تطبيق القانون الأجنبيالمبحث الثاني: حا
 يتعــارض القاضــي، قــانون  دــي ااســناد قواعــد إليــ  أشــارر الــذي الأجنبــي القــانون  يلــون  قد      

 دولــة دــي عليهــا المســتقر القانونيــة والمبــادو الســالدة والمــيم الأساســية المفــاهيم مــل مضــمون 
 وقــد العامــة، وا داب العــام للنظام  م الفت بسبب استبعاد  الوطني القاضي عل  وهنا القاضي،

 . القانون  نحو بالغش يعرف ما هو   ر لسبب استبعاد  يلون 
 والتــي ، 2005 ســنة المعدلــة 24 المــادة دــي الحــالتين علــ  الجمالــري  المشــرع نــق وقــد      

 القــانون  تطبيــق يجــوز لا " :يلــي كما جامر وقد ، الغش بسبب الأجنبي القانون  استبعاد إضادة
 الجمالر  يــــــــــــــــد العامة ا داب أو العام  للنظام م الفا كان إذا السابقة النصو  بموجب جنبيالأ
 القــانون  محــ  الجمالــري  القــانون  يطبــق  .القــانون  نحــو الغــش بواســطة الا تصــا  لــ  ابــت أو 

 " العامة وا داب العام للنظام الم الي الأجنبي
 الذي النحو عل  وتفسير ، الأجنبي القانون  إابار القاضي اتقـــــع عل  يقل لا دإن  وعلي ،       

 : أمرين من يتأكد أن لابد ب  أسلفنا،
 .الجمالر دي العامة وا داب العام النظام ي الي لا سيطبق  الذي الأجنبي القانون  هذا أن -
 .القانون  نحو الغش بواسطة ل  يثبت لم القانون  لهذا تطبيق  أن يتأكد أن -

 لم الفتــ  :حــالتين دــي الأجنبــي القــانون  اســتبعاد مســألة إلــ  يلــي فيمــا ســنتعرض وعليــ        
    .المدني القانون  من 24 المادة أحلام ضوم دي القانون، نحو للغش أو العام، للنظام

 
 
معة وهران، السنة ، جا07، الشريعة و القانون، المحاضرة3القانون الدولي ال ا ، السنةدي أحمد، محاضرار عمراني  1

   3،    2019/2020الجامعية 
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         .العام  النظام مع لتعارضه الأجنبي القانون  لة استبعاداح المطلب الأول:
 الواجــب الأجنبــي القــانون  لاستبعاد كأداة  العام ظامالن دور أهمية عل  الحديث الفق  يجمل      

 .المجتمل دي الجوهرية الأسس مل مضمون  تعارض إذا التطبيق
  انــــ ــــالمل لافـــــــــبا ت رـــمتغي ومـــــــ ــــمفه ذار دكرة وهي - العامة وا داب العام النظام ودكرة      

 وما  أ ر   دولة دي كذلك يعد لا ما دولة دي العام ظامالن مل متعارضا  يعتبر قد دما – الممان و
 العام للنظام منافيا أمرا يعد لا قد معينة دترة دي الدولة نفس دا   دي العام النظام مل يصطدم

 وضـــــــ ـــــالغم  يلتنفها ومتطورة مرنة دكرة النحو ذاـــــه  ــــــعل امـــالع دالنظام ذاــــــكـوه .رـــ   وقت دي
 .دقيق وج  عل  تحديدها يصعب بالتالي و

 هــو مــا كــ  :بأنــ  الــبعض عردــ  دقد العام، بالنظام المقصود تحديد الفق  حاول ذلك، ومل      
 الدســتورية ،والضــمانار الحلــم لنظــام الجوهريــة والأســس للــبلاد العليــا المصــالح بصــميم متعلــق
 الحلال  واايمانية والدينية الروحية شاعروالم الحي والضمير الوجدان ومستو   للمواطنين المقررة
 . 1ذلك وغير والصواب ،ال طأ والحرام
 الأســس مجمــوع أي للجماعــة الأساســية المصــالح مجمــوع " هــو   ــر تعريــ، ودــي      

 دون  ســليما الكيــان هــذا بقــام يتصور لا بحيث وكيانها الجماعة بنام عليها يقوم التي والدعامار
  2."عليها استقرار 

 
 
 
 . 194   ،2005  الأردن، ،والتوزيل للنشر الثقادة دار ،1ا  ،القوانين  تنازع  الخاص الدولي القانون  الكريم، عبد ممدوح 1
 48 .، 47     ،1974  ااسلندرية، المعارف، منشأة ،القانون  إلى المدخل كر ، حسن 2
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 حصــرها مــن مــنهم العــام، بالنظــام للمقصــود متعددة مفاهيم تبني دقد المقارن، التشريل أما      
 مــا كــ  العــام النظــام مــن اعتبــر مــن ومــنهم ،)المصــري  المــدني القــانون   الش صــية الأحــوال دــي

 يعارض ما ك  بأن  التونسي المشرع واعتبر .) اليمني  المدني القانون (ااسلامية الشريعة ي الي
 .1التونسي القانوني للنظام الأساسية الا تيارار

 واكتفــ  ال ــا  الــدولي القــانون  دــي العــام النظــام مفهــوم يحــدد دلــم الجمالــري  التشــريل أمــا      
 .ذكرنا كما24 - المادة دي علي  بالنق

 نق المثال، سبي  عل  ذلك ومن الدا لي، القانون  دي العام النظام دكرة يحدد لم أن  كما      
 العــام للنظــام م الفــا الالتــمام محــ  كــان إذا" أنــ  عل  نق حيث المدني، القانون  من 93 المادة
 مالتــم  إذا " أنــ  علــ  نصــت 97 المــادة وأيضــا ". مطلقــا بطلانــا بــاطلا كــان العامــة ا داب أو

 ." باطلا العقد كان ا داب أو العام للنظام م الي لسبب أو مشروع غير لسبب المتعاقد
 كــان إذا مــا دــي واســعة، تقديريــة ســلطة الجمالري، للقاضي يلون  التحديد، هذا غياب ودي      

 .الجمالر دي العام النظام مل يتعارض الأجنبي القانون  مضمون 
 : جانبين من ، دولت  دي السالدة للمفاهيم طبقا د تحدي دي القاضي سلطة وتتمث        
 .الأجنبي القانون  مضمون  حيث من   -
 أن أي ؛ علي  المعروض النماع عل  القانون  هذا تطبيق عل  تترتب التي ا اار حيث ومن   -

 عــن يترتــب الــذي الأاــر أن ،غيــر ظــاهر  دــي العــام النظــام مــل يتعــارض لا قــد الأجنبــي القــانون 
 .العام النظام مل يتعارض الذي هو تطبيق 

 
 
 20 . ، ، لبنان بيرور، العربية، النهضة دار  ،ولبنان  مصر في المقارن  الخاص الدولي القانون  مسلم، أحمد 1
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 بإابــار تتعلــق قضــية دــي الفرنسية النقض محلمة تبنت  الأ ير الموقي هذا أن إل  نشير      
 القــانون  كــان إذا"   1993 لسنة قرارها دي جام حيث ، " Filiation naturelle طبيعي نسب"

 العــام للنظــام الفرنسي المفهوم مل مبدليا يتعارض لا الطبيعي النسب إابار يمنل الذي الأجنبي
 من درنسا دي  دالمة بصفة مميما أو درنسيا، طفلا يحرم كان إذا لنظاما هذا مل يتعارض أن  إلا
 " . الأجنبي القانون  هذا استبعاد مع  يتعين مما نسب ، إابار دي حق 
 للقــانون  كلــي أو جملــي اســتبعاد عليــ  يترتــب ســلبي أار : أاران الاستبعاد هذا عل  يترتب      

 .الوطني للقانون   تصا الا ابور علي  يترتب ايجابي وأار ، الأجنبي
  .السلبي الأثر الفرع الأول:

 القاضــي امتناع أي الأجنبي، القانون  تطبيق استبعاد دي يتمث  العام للنظام السلبي الأار      
 القــانون  تطبيــق يجــوز لا  :"أنــ  علــ  نصــت التــي 24 المــادة نــق جــام وبهــذا تطبيقــ ، عــن

  " .الجمالر دي العامة ا داب أو العام للنظام الفام  كان إذا السابقة النصو  بموجب الأجنبي
 يلــون  الأجنبــي، للقــانون  الاســتبعاد هــذا هــ  ال صو ، بهذا يطرح الذي السؤال أن غير      
 المعروض القاضي لبلد القانوني النظام دي العام النظام مل من  المتعارض الجمم يستبعد أم كليا
  1 النماع علي 
 مــن لــيس العــام للنظــام الســلبي الأار أن هو الغالب الفقهي الاجتهاد ر  ي ال صو  بهذا      

 مــل يتعــارض الــذي الجــمم دــي الأاــر هــذا ينحصــر وإنمــا كليــا، الأجنبــي القــانون  اســتبعاد شــأنها
   .النماع عناصر باقي عل  الأجنبي القانون  ويطبق العام، النظام
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 بتــاريخ لهــا قــرار دــي الفرنســية النقض محلمة أ ذر  الجملي الاستبعاد أي   الرأي وبهذا      
 ااســلامية الشــريعة أحلــام عليــ  تنق ما إن" في  جام وقد بالميراظ تتعلق ،1964 نودمبر 17
 ومن المسلم وغير المسلم بين التوارظ منعها  دي إلا درنسا، دي العام النظام يمس لا الميراظ دي
 القــانون  يحــ  أن دون  ،مــن وحســب النقطــة هــذ  دــي ااســلامية الشــريعة أحلام استبعاد يتعين ام

 .  "وأنصبتهم الوراة مراتب بيان دي ااسلامي الأجنبي القانون  مح  الفرنسي
 وهذا ، الجملي بالاستبعاد أ ر   تارة و الكلي بالاستبعاد تارة أ ذ دقد الجمالري  القضام أما      
 : العليا للمحلمة قرارين  لال من
 ام ـــــــــــالع نظامـــــلل الم الي الأجنبي نون للقا الكلي الاستبعاد تبني الذي القرار  :الأول القرار      
 ظــ  دــي النســب بتثبيــت الاعتــراف :" أن العليــا للمحلمــة قــرار حيثيــار إحد  دي جام دقد      

 ااســلامية الشريعة وأحلام يتماشي لا لأن  ، الجمالر دي العام النظام ي الي ، الفرنسي القانون 
 " .السمحة  لأحلام طبقا إلا النسب تقر لا التي
 مســألة مــل يتعــارض لأنــ  برمتــ ، الفرنســي القــانون  تطبيــق القضــام اســتبعد القرار هذا دفي      

 الشــريعة مــن المســتمد الجمالــري  الأســرة قــانون  دــي أنــ  حيــث العــام، بالنظــام تمــس جوهريــة
 .2  لأم دينسب وإلا صحيحا، زواج إطار دي كان إذا إلا أبي  إل  الولد ينسب لا ااسلامية،

 
 
 
 

1 édition,1993,p280 Yvon Loussouarne,pierre bourel,droit international privé,Dolloz 4eme 
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 نظامـــــلل يــــــــالم ال يـــــــالأجنب للقــانون  الجملــي عادـــــــالاستب يـــــــــتبن الــذي : الثــاني القــرار      
 امـــــــــالع
    .م تلج زواج عن نات  طف  بحضانة علقيت الجمالر دي أجنبي حلم بتنفيذ يتعلق وهو( 

 دــي الأبــوين أحــد وجــود حــال دــي "  :أنــ  العليا للمحلمة قرار حيثيار إحد  دي جام دقد       
 غيــر أجنبيــة دولــة دــي ، )الأولاد حضــانة أي ( الأولاد عل  وت اصما مسلمة، غير أجنبية دولة

 مســلمة غير الأم كانت ولو بهم أحق ون يل ) مسلمة دولة دي أي ( بها يوجد من دإن  ، مسلمة
 المبــدأ هــذا مــل يتعــارض أجنبــي حلــم وكــ  ، مســلمين الأبــوين مــن ك  كان إذا أكثر هذا ويتأكد
 ." تنفيذ  وبين بين  ويحول الماوية هذ  من إلي  ينظر
 ول  صحيح، يعتبر الشق هذا ودي أجنبية، دولة دي بالطلاق حلم صدر القضية هذ  دي      
 .  بفرنسا للأم الحضانة منح دي المتمث  الجانب دي يطبق لا أن  غير الجمالر، دي أار

  .الإيجابي الأثر الفرع الثاني:
 للنظــام الم ــالي الأجنبــي القــانون  اســتبعاد دــي العــام بالنظــام للــددل الايجــابي الأاــر يتمثــ       
 دهــذا .) القاضــي دولــة ن قــانو  أي( منــ  بــدلاً  الــوطني القــانون  وتطبيــق القاضــي دولــة دــي العــام

 .1العام بالنظام للددل الايجابي بالأار يعرف ما هو الوطني للقانون  التطبيق
 محــ  الجمالــري  القــانون  يطبــق "بقولهــا الثانيــة، دقرتهــا دــي 24 المــادة عليــ  نصــت مــا وهو      

 " .  العامة وا داب العام للنظام الم الي الأجنبي القانون 
  
 
 العـدد ،1990 القضـالية المجلـة .ع.  ضـد  م.ف قضـية ، 1989 جـانفي 2  بتـاريخ الأعلـ ، المجلـس عـن صـادر رارقـ 1
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         .القانون   للغش نحو الأجنبي القانون  لة استبعاداح المطلب الثاني:
 كالجنســية التطبيــق، الواجــب القــانون  لتحديــد معــين ضــابج علــ  تعتمــد إسناد قاعدة ك  إن      
 أي ( تغييرها دي دور للفرد يلون  وقد وغيرها، العقار وموقل المنقول المال موقل أو الموطن، أو

 مــن بــدلا جنســيت  ســباكت الــذي البلــد قــانون  عليــ  ليطبق ، جنسيت  يغير كأن ، )ااسناد ضابج
 هذا ،  ر قانون  تطبيق من ليستفيد ، علي  قانون  تطبيق من التهرب بهدف ، الأصلية جنسيت 

 جنســية قــانون  يلــون  قــد دمــثلا ،القــانون  نحــو الغــش نظريــة أو ، القــانون  نحــو بــالغش يعــرف مــا
 . لطلاقبا ل  تسمح دولة جنسية إل  جنسيت ، تغيير إل  فيعمد بالطلاق، يسمح لا الموج
  القــانون  نحــو الغــش تحقــق وشــروا القــانون، نحــو الغــش نظريــة لنشــأة ســنتعرض وعليــ       

 . القانون  نحو بالغش الددل أار وأ يرا ونطاق ،
 و شروط تحققه و نطاقه.  نشأة نظرية الغش نحو القانون  الفرع الأول:

 :أولا / نشأة نظرية الغش نحو القانون 
 الأميــرة" قضــية دــي ، الفرنســي القضــام أمــام مــرة لأول لقــانون ا نحــو الغــش مســألة ايــررأ   

 ".. (Princesse de Bauffremont) دوبودرمون 
  "دوبودرمون " رنسيـــــــالف بالأمير تــــــــتموج الأص  ةــــــــــــبلجيلي أميرة أن دي وقالعها تتل ق       
 حاولــت بينهمــا  ــلاف إاــر علــ  و الفرنســية، الجنســية اكتســبت و درنســا دــي معــ  اســتقرر و

  الطــلاق يمنــل كــان  نــذا  الفرنســي القــانون  لكــون  تســتطيل لــم أنهــا غيــر الطلاق عل  الحصول
 مــن ذلــك بعــد وتملنــت الطــلاق، قانونهــا يجيــم التــي الألمانيــة الــدويلار إحــد  بجنســية دتجنســت
  .1 درنسا دي مع  استقرر و روماني بأمير تموجت و الأول، زوجها من الطلاق

 

 
 .  5،    مرجل سابق، محاضرات القانون الدولي الخاصأحمد عمراني،  1
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 يعتبر لا الطلاق لكون  الثاني المواج ببطلان ديها طالب دعو   الأول زوجها ردل ذلك بعد      

 الصــادر قرارهــا دي الفرنسية النقض محلمة قضت قد و  .الجنسية تغيير بعد تم لأن  ا،صحيح
 تغييــر بعــد إلا يــتم لــم الطــلاق أن أســاش علــ  الثــاني الــمواج بــبطلان 1878 مارش 18 بتاريخ
 .1 ن القانو  نحو غشا يشل  ما هو و لجنسيتها، الموجة

 القــانون  مــن 1 / 24 المــادة نــق بموجــب النظريــة هــذ  تبنــ  دقــد الجمالــري  القــانون  أمــا      
 نحــو الغــش بواســطة الا تصــا  لــ  ابــت أو.....الأجنبــي القــانون  تطبيــق يجــوز لا ":المــدني
 "....القانون 
       :حو القانون شروط الدفع بالغش نثانيا / 

 تغيير إجرام هو و مادي الأول :شرطين توادر يجب القانون  نحو بالغش الددل يملن حت       
 .الغش نية تودر هو و معنوي  والثاني ااسناد، ضابج دي اديإر 

 الشرا الأول:
 ضــابج دــي إرادي تغيير بإجرام الغاش يقوم أن القانون  نحو بالغش بالددل للتمسك يشترا      

 التــي الحــالار دــي إلا يتحقــق لا أمر وهو التطبيق، الواجب القانون  بموجب  يتحدد الذي ااسناد
  .2 تغييرها دي الأدراد يتد   أن يملن التي الضوابج من ااسناد ضابج ديها يلون 
 
 

 
 
 . 188   ،أعراب بلقاسم، مرجل سابق 1
 ،2001، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيل، الجمالر، تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني نادية دضي ، 2
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 إســناد ضــابج وأن  لاسيما الجنسية،  ا  بشل  تغييرها للأدراد يملن التي الضوابج ومن      
 .الجمالر ومنها الدول من الكثير دي الش صية الأحوال مسال  دي
 مــن هنــا  أن حيــث مطلقــا، لــيس ااســناد، لضــابج اراديا التغييــر أن الــذكر ويجــدر      

 .1العقار موقل ضابج مث  اانسان بإرادة تغيير  يملن لا ما الضوابج
 الم تق القانون  أحلام من أصلا للهروب الغاش طرف من نية سوم هنا  تكون  أن أي      

 ااســناد ضــابج دــي ري اادا بــالتغيير الشــ ق يقــوم أن يلفــي لا أي .النــماع محــ  العلاقــة بحلم
 التغييــر هذا ورام من قـالش  يهدف أن ذلك إل  بااضادة يجب ب  القانون، نحو الغش لميام
 علــ  المعــروض النــماع لحلــم أصــلا الم ــتق القــانون  أحلــام مــن اادــلار بقصــد التحايــ  إلــ 

 .القاضي
 الكشــي لقاضــيا علــ  يصــعب دإنــ  الباطنيــة، الأمــور مــن التغييــر مــن الهــدف كــان ولمــا      
  بايــا دــي للتــد   القضــام أمــام المجــال يفســح النيــة دــي البحــث دــإن ، رأيهــم حســب لأن عنــ ،
 ددــل الــذي الأمــر الأحلــام، إصــدار دــي ال طــأ و الاســتبداد عليــ  يترتــب ممــا ، اانســانية الــنفس
 يملنــ  لا القاضــي أن أســاش علــ  التنــازع، مجــال دــي الغــش نظريــة إنكــار محاولــة إلــ  الــبعض
 .2الأدراد بنوايا العلم
 علــ  ديهــا يتعــين التــي بالأمثلــة زا ــرة القــانون  نصــو  أن دــي عليــ  رضد الــرأي هذا أن إلا      

 استعمال دي التعسي و المدني، القانون  من الحق استعمال دي كالتعسي النية تقصي القاضي
 يملنــ  القاضــي و الجنــالي، القــانون  دــي العمــد غيــر و العمــد و ااداري  القــانون  دــي الســلطة

 .القضية ملابسار من الغش نية است لا 
 
 . 188   ،أعراب بلقاسم، مرجل سابق 1
 .129   ،مرجل سابق، نادية دضي  2
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 :نطاق الدفع بالغش نحو القانون  ثالثا / 
 القــانون  نحــو بــالغش الــددل تطبيق نطاق حصر عل  ، طويلة ولمدة والقضام الفق  استقر      

 القاضي وظيفة أن إل  ذلك دي الفق  استند ،وقد القاضي قانون  من  بالتهرب الأمر يتعلق عندما
 دــلا وبالتــالي ، أحلامــ  مــن بــالتهرب م الفتــ  مــن الأدــراد ومنــل الوطني قانون  تطبيق كفالة هي

 . الأجنبي القانون  تطبيق من التهرب عل  السهر وظيفت  نطاق دي يد  
 القــانون  كــان ســوام القــانون، نحــو الغــش نظريــة تطبيــق إلــ  يميــ  الحــديث الفقــ  أن غيــر      

 الغــش نظريــة أن إلــ  ذلك دي ،مستندا أجنبي قانون  أم القاضي قانون  هو أحلام  من المتهرب
 مــن التهــرب بــ  قصــد ســوام صــور  بلــ  الغــش مطــاردة وهو عام مبدأ إل  تستجيب القانون  نحو
  الفرنسي القضام تبنا  الذي الاتجا  هو وهذا،   ر أجنبي قانون  أو الوطني القانون  أحلام
 .1 مؤ ر
 المادة نق من هذا ويستفاد ، الأ ير الموقي هذا تبن  دقد ، الجمالري  المشرع موقي أما      

 بدون   القانون  تطبيق لاستبعاد كسبب القانون  نحو الغش اعتبرر لتيا  ، المدني القانون  من 24
 بمــا أ ــذ الجمالــري  المشــرع أن هــذا مــن يفهــم وبالتــالي ، أجنبيــا أو وطنيــا كــان إذا مــا تحــدد أن

 هــو ذلــك مــن الهدف كان سوام القانون  نحو الغش نظرية تطبيق أي ، الحديث الفق  علي  استقر
 بقاعــدة عمــلاً  وهــذا ، أجنبيــا قانونــا أو ) الجمالــري  القــانون  أي ( القاضــي قــانون  مــن التهــرب

 ."2يقيد أن إل  إطلاق  عل  المطلق"
 
 
 . 6،   مرجل سابق، محاضرات القانون الدولي الخاصأحمد عمراني،  1
 .462،    2004، منشورار الحلبي الحقوقية، بيرور،  1، اتنازع القوانين علاشة محمد عبد العال،  2
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 . أثر الدفع بالغش نجو القانون  الفرع الثاني:
 النتيجة يمس القانون  نحو بالغش الددل أار كان إذا ما حول المجال هذا دي التساؤل يثور       
 هــذا عن ااجابة وقب  معا  والوسيلة النتيجة ليشم  يمتد أم، لتحميقها الش ق سع  التي دقج

 :وضعين بين نفرق  أن لابد التساؤل
 المــال موقــل تغييــر يــتم كــأن ، واقعــة مجــرد دــي التغييــر طريــق عــن الغــش يتحقــق : الأول      

 المجــال هــذا ودــي ، الأول الموقــل دولة قانون  أحلام من التهرب بقصد لأ ر   دولة من المنقول
 القانون  أحلام وتطبيق بلوغها الأطراف أراد التي النتيجة منل دي ينحصر الغش نظرية إعمالد

 . أصلا الم تق
   .ةــــــ ــــينـــمع دولة بجنسية كالتجنس قانوني عم  شل  الغش بقصد التغيير يت ذ قد : الثاني      

 الغــش أاــر ينحصــر دهــ  معين لقانون  الا تصا  اابار جنسيت  الش ق غير ما دإذا      
 إلغــام ليشــم  يمتــد أم ملانــ   أصــلا الم تق القانون  وتطبيق القانون  هذا تطبيق استبعاد حول

 الش ق  اكتسبها التي الجديدة الجنسية
 ة ـــــــ ــــالنتيج ليشم  يمتد بالغش الددل أار أن الفق  من جانب ير   التساؤل هذا عل  للإجابة       

 الغش بواسطة الا تصا  ل  ابت الذي القانون  يستبعد السابق المثال دي دهو معا، الوسيلة و 
 .1الش ق اكتسبها التي الجديدة الجنسية ويلغي ان ـــــمل الم تق القانون  ويطبق القانون، نحو
 

 
 
 . 462،    مرجل سابقعلاشة محمد عبد العال،  1
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 القــانون  تغيير بها تم التي الوسيلة أن أهمها عديدة انتقادار مح  كان الرأي هذا أن غير      

 وأن ، ومشــروعة صــحيحة بطريقــة اكتســابها تــم   ــر لقــانون  الا تصــا  واابــار الم ــتق
 دإن وبالتالي ، الجديدة الجنسية عل  للحصول في  توادرر قد الشروا كادة أن يفترض الش ق
 ماعـــــــــــــــــــــالن ديها طرح التي القضية دي بالتجنس الاعتداد عدم هو الحالة هذ  دي المعقول الجمام

 . دقج 
 أمــام نينالقــوا لتنــازع مجــالا ليســت ، الشــ ق جنسية بأن التذكير يجب ال صو  وبهذا      

 قواعــدها بتنظــيم دولة ك  وتستق  الدولة، بسيادة وايقا اتصالا متصلة لكونها ، الأجنبي القضام
 .القوانين تنازع مسال  عن بعيدة محضة دا لية مسألة دهي ، جنسيتها بقانون 
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  : ملخص الفصل الأول
 

ن المناسبة و الملالمة لحلم العلاقار ال اصة  يقاعدة ااسناد هي التي تصطفي أكثر القوان      
 .هاي ق علي ة للتطبين ذار القابل ينما تتعدد القوانية حيالدول 
 :  تعد أساش المنه  التنازعي و لقاعدة ااسناد الاظ  صالق هييوعل     

فئة  ــــناصر هي:الـدة، كما لها عــيدة محاـــــمدوجة، قاعــــرة، قاعدة مـ ــــر مباش يقاعدة ااسناد قاعدة غ
 . يالمسندة، و ضابج ااسناد، و القانون المسند إل

ا ، وبالنسبة لمد  ي، و ااحالة اانييور أولا بمرحلة التكجب المر يق قاعدة ااسناد ي و لتطب     
ن تعارضها و لا تعطي  ـــــدة ااسناد و هنا  مـــة قاعيقر بإلمامـــــن الدول من تـــــــها دهنا  م ـــتيإلمام 

 .ة يلقاعدة ااسناد صفة االمام
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 بالزواج المختلط المقصود 
ث الناتج عنه و القانون و الإر 

 الواجب التطبيق عليهما 
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 د ـــيــــهــــمـــت

ين ش صــين ــــــار م تلفــة، أو بـــــــيشير المواج الم تلج إل  المواج بين ش صين من جنسي      
 .ن إلـــــــــــــ  اقادـــــــــــــار م تلفـــــــــــــة، أو بـــــــــــــين ش صـــــــــــــين يتبعـــــــــــــون ديانـــــــــــــار م تلفــــــــــــــةينتمـــــــــــــو 

يعتبر المواج الم تلج واارظ النات  عن ، من الموضوعار التــي تثيــر العديــد مــن الأســئلة       
ــرار الثقافيـــة  ــداقيار العولمـــة والتغيـ ــرق إلـــ  تـ ــذا الموضـــوع يتطـ ــن القـــول إن هـ ــاؤلار. يملـ والتسـ

 دي الوقت الحاضر. والاجتماقية التي يشهدها العالم
دي السنوار الأ يرة، شهد العالم زيادة كبيرة دــي عــدد الميجــار الم تلطــة، وهــذا جمليــاً يعــود إلــ  
التحولار الاجتماقية والثقافية والتكنولوجية التي شــهدها العــالم  ــلال العقــود الماضــية، ممــا أد  

 ر الم تلفة.إل  تبادل الثقادار والتقارب الاجتماعي بين الثقادار والجنسيا
ــل  ــا يتعلـــق بتوزيـ ــديار فيمـ ــن أن يـــؤدي إلـــ  تحـ ــتلج يملـ ــ  أن الـــمواج الم ـ ــارة إلـ ــم ااشـ مـــن المهـ
الميــراظ، حيــث أن الأصــول الماليــة والعقاريــة قــد تكــون موزعــة علــ  عــاللار م تلفــة ودــي دول 

 م تلفة، مما يميد من التعقيد دي التعام  مل تلك الأصول بعد وداة أحد الأطراف.
تلي ــ ــــنها ت  ـــمن المهم ملاحظة أن القوانين التي تنظم المواج الم تلج واارظ النات  ع و     

دول المعنية  ـــــ ــــمن دولة لأ ر ، ولذلك دإن  من المهم البحث عن القوانين الواجب تطبيقها دي ال
 بهذا الشأن.

ــام، يجـــب علـــ  الأزواج البحـــث عـــن القـــواني و        هـــا دـــي الدولـــة التـــي ن المعمـــول ببشـــل  عـ
يتموجان ديها، والتأكد من أنهما يتمتعان بحقوقهما ويــتم تطبيــق القــوانين بشــل  صــحيح. وينصــح 

 .بالتشاور مل محامي م تق دي هذا المجال، والحصول عل  المشورة القانونية اللازمة
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 المبحث الأول:  
 المقصود بالزواج المختلط و القانون الواجب التطبيق عليه

 

 يقتضــي ضـــرورة البحــث التطـــرق أولا إلــ  معنـــ  الــمواج الم ـــتلج مــن الجانـــب الاجتمـــاعي     
 بصـــورة عامـــة، والجانـــب القـــانوني بصـــورة  اصـــة حتـــ  نـــتملن مـــن تحديـــد الضـــابج الـــذي يبنـــ 

 ، وبعــدها ســنتطرق إلــ  القــانون الــذي يســري علــ  انعقــاد الــمواج1   معنــ  الا ــتلااعلــ  أساس ــ
الم تلج وعلي  سن صق هذا المبحث لدراسة مفهوم المواج الم تلج ام نتنــاول القــانون الواجــب 

 .التطبيق علي 
 . المطلب الأول: المقصود بالزواج المختلط

 . الفرع الأول: تعريف الزواج المختلط
 مــــــــــــلـــــي عـــــــانون وم تصين دــــــــوردر تعاري، م تلفة للمواج الم تلج من طرف رجال الق      

 ."والديانــة الاجتماع، دعرد  أحدهم بأن : "الاتحاد الذي يعقد بين طردين م تلفي الثقادة والجنســية
 انونيــــــــــاا قــــــــربــــــبــا  ر ب وهنا  من عرد  أيضا أن : "أن المواج عقد يربج أحد الــموجين      

 ."واجتمـــــــــــاعي، وإذا تـــــــــــم بـــــــــــين الـــــــــــموجين م تلفـــــــــــي الجنســـــــــــية يســـــــــــم  بـــــــــــالمواج الم ـــــــــــتلج
ــ  الجنســــية       ــين شــــ ق يحمــ ــارج بــ ــرم بــــالجمالر أو بال ــ ــ  زواج يبــ ــر: "أنــــ  كــ ــ    ــ  ويعردــ

ــل ــك زواج جمالـــري مسـ ــال ذلـ ــة" ومثـ ــة أجنبيـ ــية دولـ ــ  جنسـ ــر   ـــر يحمـ ــاالجمالريـــة وعنصـ  م بألمانيـ
   .2 مسيحية أو زواج جمالرية مسلمة من درنسي مسلم

 
 

 

، بحــث لنيـ  شــهادة الماجسـتير دــي العقــود إشــكالية تنــازع القــوانين مــن حيــث انعقــاده وآثــارهشــر ، الـمواج الم ــتلج، زلاسـي ب 1
 6  2000-2001والمسؤولية، كلية الحقوق بن علنون، ،

 . 284 ،  2010، الجمالر،د م ج  ،6، الجمم الأول، اون الأسرة الجزائري ، الوجيز في شرح قانبلحاج العربي 2
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 إذا ما تمعنا قليلا دي التعريفين ا  رين للمواج الم تلج نلاحــظ مــن الناحيــة القانونيــة أنهــا      
 كنــــــــول جــــقـــنسية دــــيشتركان دي نظرتهما للمواج الم تلج عل  أن  يقوم عل  الا تلاف دي الج

ــيحية، لا يعتبــــر ــلم بجمالريــــة مســ ــري المســ ــدد هــــ  زواج الجمالــ ــذا الصــ ــروح دــــي هــ ــؤال المطــ  الســ
  1 تحاد جنسية الموجيةزواجا م تلج ا

وذلــك  م ــتلج هــو التعريــ، الملالــم والأنســبالتعريــ، الأول للــمواج ال و منــ  نســتنت  أن      
الثقادــة بــين  كون  يحتوي عل  جميل أنواع مظاهر الا تلاف دي المواج الم تلج كــالا تلاف دــي

جانـــب  الــموجين، الا ـــتلاف دـــي الديانــة، والا ـــتلاف ف الجنســـية دلـــم يحصــر الا ـــتلاف مـــن
 . الجنسية دقج كما جام دي التعريفين الأ ريين للمواج الم تلج

 .حالات اختلاف الزواج المختلط :الفرع الثاني
طويلة مقام  ة نجد بأن ضابج الدين قد قام  لال دترةـــــة التاري ي ــــ  الناحيـــبرجوعنا قليلا إل      

 ضابج الجنسية. 
 :ضابط الدين / أولا

 لشــ قلقد كان ضابج الدين دــي الشــريعة ااســلامية هــو الضــابج الــذي يحــدد بــ  انتمــام ا      
، وكــان 2بحيث كان دي المجتمل ااسلامي القديم إل  جانب المسلمين طوالــي مســيحية ويهوديــة

هنا  مبدأ أساسي سالد دي الدولة ااسلامية هو التفريق بــين المســلمين والغيــر المســلمين، ولكــن 
التــالي يبق  المجال مفتوح لمن يرغب بالانتمــام إلــ  الأمــة ااســلامية وذلــك باعتناقــ  للإســلام، وب

للمســلمين  يلسب الجنسية بمعن  أن الديانة هي التي تحدد الصفة الوطنية للش ق، دلا جنسية
ــب التطبيـــق ــانون الواجـ ــا ي ـــق القـ ــا فيمـ ــدينهم، أمـ ــق  إلا بـ ــلمين هـــو تطبيـ ــايا غيـــر المسـ ــي قضـ دـ

الشـــريعة ااســـلامية، وهـــذا دـــي مجـــال المعـــاملار الماليـــة، أمـــا مـــا يتعلـــق بـــأحوالهم الش صـــية 
 .ون بقانون الش ق المستمد من ديانتهمدينفرد

 
 

 . 274،  السابقمرجل ال، بلحاج العربي 1
 .110  مرجل سابق، زروتي الطيب،  2

40 



 المقصود بالزواج المختلط و الإرث الناتج عنه و ق و ت عليهما                الفصل الثاني  
       43 

 
 : ضابط الجنسية / ثانيا
ملت ــا  عـــــــــــدولي ال ــــــي مجال القانون الــــــــقهي القانوني و اصة دمل ظهور التطور الف      

التشريعار الحديثة عل  جع  عنصر الجنسية ضابطا إسناديا دي مسألة تنازع القوانين دي حالة 
ــة  .الـــــمواج الم ـــــتلج وذلـــــك باعتبـــــار الجنســـــية الوســـــيلة الوحيـــــدة التـــــي تـــــربج بـــــين الفـــــرد والدولـــ

ابج الجنســية إلا ــــــــو لــم يعمــ  بضــــــــهـــة دــــــــوانين الحديثــــبــار القــانون الجمالــري مــن القباعتو      
ـــعــــب ــيـــــ ــد علـــ  ض ،د اســـتقلال الجمالـــر مـــن الاســـتعمار الفرنسـ ـــبحيـــث كانـــت مـــن قبـــ  تعتمـ ابج ــــ
جنســية الضــابج السياســي نتيجــة تأارهــا بالتشــريعار الفرنســية ددــل بهــا إلــ  جعــ  ال  نـكـــن ولـــــديـــال

ـــلتطبيـــق الق ــم ـــــــ انون الـــوطني دـــي عقـــد الـــمواج الم ـــتلج  اصـــة إذا كـــان أحـــد أطرادـــ  جمالريـــا وتـ
  .1  ال ارج انعقاد  دي

تعــرف الجنســية لــد  بعــض الفقهــام بأنهــا المعيــار الأساســي دــي تحديــد ركــن الشــعب دــي       
هذا التعري، رابطــة قانونيــة سياســية بــين الفــرد الدولة للتفريق بين الوطني والأجنبي، دهي تعتبر ب

يسم   ة الوطني دمن ينسب لدولة من الدولــــرد وتصبل عليها صفــــ ــــمي إليها الفـــوالدولة التي ينت
 .ومن لا ينتسب إليها يسم  أجنبيوطني 

هام ـــــقــفــــ  الإلا أن هذا التعري، للجنسية لم تستقر عليها التشريعار العالمية، دقد ا تلي في     
ة لأنها تــربج الفــرد بوحــدة سياســية ــــــدمنهم من ير  أنها رابطة سياسية قانونية، دهي رابطة سياسي

هي الدولة، ولأنها أساسها سيطرة الدولة وسيادتها دي تحديد ركن من أركانها وهو الشــعب، وهــي 
رابطة حقوق وواجبــار متبادلــة بــين الفــرد ل  هذ  الـــــــرابطة قانونية من ناحية أ ر  لأن  يترتب ع

  .2والدولة
 
 
ــري ال ــمــمروق تاســعديث،  1 ــي التشــريع الجزائ العلــوم و ، مــذكرة لنيــ  شــهادة الماســتر دــي الحقــوق، كليــة الحقــوق زواج المخــتلط ف

 .8،    2016-2015رة، الجمالر يالسياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البو 
   ،  2007، دار هومة، الجمالر، سية و مركز الأجانب في الفقه و التشريع الجزائري الجنبن عبيدة عبد الحقيظ،  2

29  /30. 
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 .المختلطالقانون الواجب التطبيق على الزواج  : الثانيالمطلب 
ل دي هذا المطلب القانون الواجب التطبيق عل  مقدمار المواج وإل  القانون الواجب نتناو       

التطبيق عل  الشروا الموضوقية لعقد الــمواج والقــانون الواجــب التطبيــق علــ  الشــروا الشــللية 
 .سنتطرق إل  دور النظام العام دي تطبيق القانون أانام المواج لهذا العقد، دي الأ ير

 . لقانون الواجب التطبيق على مقدمات الزواجا:الأولالفرع 
بة  ـــ، وتتمث  دي إظهار الرغ 1ها الم طوبين ــــال طبة إجرام تمهيدي، دهي أول  طوة يقوم ب      

، كما نق عل  ذلك 2مواجــــــــن شروع أو عقد بالـــــدي المواج بامرأة معينة دكون ال طبة قبارة ع
مرتبت  دــــــــلا  اج ولا يـرتقــي إل مو  ـن أحلام الـــــم م ـــــا أي حلـــــليهـــع إنها يترتبـــالمشرع الجمالري د

 .3عقدا ملمما كما هو الشأن بالنسبة لعقد المواج تعد 
ة ــــــ  أن: "ال طبـــــــــــعل "من ق أ ج 5 "ي المادةــــدقد حدد المشرع الجمالري تعري، ال طبة د     

 . " وعد بالمواج
 .يجوز للطردين العدول عن ال طبة      
م ـــــــــــــاز الحلـــــــــــبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطردين ج ـــإذا ترتب عن العدول عن ال ط       

 .بالتعويض 
 رد ـــأن ي  ــــــان العدول من  وعليـــداها إن كـــــا أهــــم ــوبة شيئا مــــــــــن ال ط ـــــلا يسترد ال اطب م     

ان العدول من ال طوبة، دعليها أن ترد ــــــ ، وإن كــــــللم طوبة ما لم يستهلك مما أهدت  ل  أو قيمت
 . 4  "ما لم يستهلك من هدايا أو قيمت 

 

 ، مذكرة لني  شهادة الماجستير،إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق ومشكلة الإثبات في الزواج العرفيمعموز دليلة، 1
 .   12   2004-2003عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجمالر، ، درع
   .20-19   2009 ،، دار الكتب القانونية، القاهرة، شرح قانون الأسرة الجزائري الجندي أحمد نصر 2
 مؤسسة الرسالة للطباعة ،  1، ا 6ج ، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعةزيدان عبد الكريم،  3
 .  74  1993 لنشر والتوزيل، بغداد،وا
 27مؤرخ دي  02-05، معدل ومتتم بالأمر يتضمن قانون الأسرة 1984يونيو سنة  9مؤرخ دي   11-84قانون رقم  4

 .15ج ر رقم ،  2005دبراير سنة  
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لم يحدد المشرع الجمالري قاعدة تنازع القوانين المتعلقة بال طبة إذا كان أحد ال اطبين لا       
ون  ـانـــــق ـــــــة أمطوب ــــانون الم ـــ  هو قـــــبق هــــــون يطـــــة ا  ر، دتطرح مسألة أي قانــــ  جنسي ـــيحم

 ال اطب  
ق أ، دــإن القــانون الواجــب التطبيــق هــو قــانون البلــد الــذي  مــن 5ودقــا لمــا جــام دــي المــادة       

  .تمـــــت فيـــــ  ال طبـــــة، ويبـــــدوا ذلـــــك مـــــن  ـــــلال الحـــــ  النـــــات  عـــــن العـــــدول عـــــن ال طبـــــة
مـــن قـــانون الأســـرة  5لـــذلك دـــإن تمـــت ال طبـــة بـــالجمالر، دـــإن الأحلـــام الـــواردة دـــي المـــادة       

 بــة أجنبيــان، حيــث إذا ترتــب عــنالجمالــري هــي التــي تطبــق حتــ  إذا كــان ال اطــب أو الم طو 
 .العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطردين جاز الحلم بالتعويض

 1الضــار يتم تحديد التعويض ودقا للقانون الجمالري وهــو قــانون البلــد الــذي حــدظ فيــ  الفعــ      
ــادة ــ  مــــا هــــو منصــــو  عليــــ  دــــي المــ ــنق علــــ  أنــــ : "يســــري  "مــــن ق م ج 20 "مثــ  التــــي تــ

ــل فيــــــ  الفعــــــ  المنشــــــ  للالتــــــمامعلــــــ  الالتمامــــــا ــانون البلــــــد الــــــذي وقــــ  .  ر غيــــــر التعاقديــــــة، قــــ
غير أن  فيمــا يتعلــق بالالتمامــار الناشــئة عــن الفعــ  الضــار، لا تســري أحلــام الفقــرة الســابقة      

 شروعة ـر مـــــد غيـــــر وإن كانت تعـعل  الوقالل التي تحدظ دي ال ارج وتكون مشروعة دي الجمال
 . 2بلد الذي وقعت في دي ال
م يستهلك من الهدايا أو قيمتها ــرد ما لـــــها أن تـ ــــة دعلي ــــدول من الم طوبــــــان العـــــأما إذا ك      

 . 3جمالري  رــــــــت ضل ك  هذ  التصردار للقانون الجمالري حت  إذا كان ال اطب والم طوبة غي
 
 ، 2011دار هومة، الجمالر، ،3 ، ا1ج ، ي الخاص الجزائري، تنازع القوانين القانون الدولكمال،    عليوش قربوع 1

   211-212 . 
  الصادرة دي،78، ج ر عدد المتضمن القانون المدني  ،1975سبتمبر  26المؤرخ دي ،58-75الأمر رقم  2

 ، معدل و متمم. 30/09/1975
 . 212  عليوش قربوع كمال، المرجل السابق،  3
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  .القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية الثاني:الفرع 
 .والقانون الواجب التطبيق عليها  عن  الشروا الموضوقيةــــسنتطرق دي هذا الفرع إل  م       

 :وضوعيةتعريف الشروط الم   /أولا
تعرف الشروا الموضوقية بأنها الشروا الأساسية لميام الرابطة الموجية وإذا ت لي شرا      
ا أيضا تلك الشروا التي ــــد بهــــا يقص ـــم ــــن هذ  العلاقة البطلان، كــــرتب عـــذ  الشروا يتــــمن ه

ي الأسس الجوهرية التي ــــهــــذن دا، إـــيتوقي وجود المواج عل  وجودها وينعدم دي حالة انعدامه 
 . 1يقوم عليها المواج 

ا الموجيين  ـــــــــي رضــــــوه"ملرر من ق أ ج  9و 9 "ادتينــــي الم ـــروا دــــلقد جامر هذ  الش      
 26، 25الشاهدان، الصداق، أهلية المواج، انعدام الموانل الشرقية للمواج بااضادة إل  المواد

  .2القانونية قانون، يجب أن تتودر هذ  الشروا لكي يرتب العقد جميل  اار من نفس ال 27
 :القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية /  ثانيا

  اختصاص القانون الوطني: -1
ي ـــمواج، وذلك د ــــروا الموضوقية لل ـــــم الش ــــنظم المشرع الجمالري ضابج ااسناد الذي يحل     
 ة ــــــاصـــ ــة الـــ ــــوضوعيـــم ـــروا الـــ  الش ـــري علـ : "يس ـــــالتي تنق عل  أن "من ق م ج 11"المادة 

بصحة المواج القانون الوطني لك  من الموجين" وبذلك يلون المشرع قد أ ضعها لقانون جنسية 
 . 3الوطني ماالموجين، دإذا كان الموجين من جنسية واحدة يطبق عل  زواجهما قانون جنسيته

 
   ، دداتر السياسيةتنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنةدرية أمين،  1

 .239  ،  2011سعيدة،  ،جامعة مولاي الطاهر ،والقانون، العدد الرابل
مذكرة لني  شهادة الماجستير دي القانون ال ا ،جامعة  ، دراسة مقارنة، قواعد التنازع المتعلق بالزواج وانحلالهدرية أمين، 2 

 .15  ، 2009-2008أبو بلر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان،  
 .59،  مرجل سابقشريقي نسرين، بوعلي سعيد، 3 
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من قانون الحالة المدنية التي تنق عل  أن :"المواج  97تأكد هذا الاتجا  دي نق المادة       

ي بين جمالريين أو بين جمالري وأجنبية صحيحا إذا تم حسب الأوضاع  ـــي بلد أجنبـــــالذي يعقد د
يتطلبها القانون   يــــالأساسية الت روا ــــري الش ــــمال ــــ الي الجــــة ألا ي ــــريط  ـــالمألودة دي ذلك البلد، ش 
 . 1 "الوطني املان المواج

ي هذ  المادة هو عدم نص  عل  القانون ـــري دــــ  المشرع الجمالـاب علــــع ـا يـــن مـــولك      
  الجمالر أو  ارجها، بالتالي دقد منح  ــالذي سيطبق عل  الأجنبي الذي يريد المواج سوام دا 

ـــان الــقــانـــــون الـــــذي سيطبــق علـ     بتبي ــــفــت ــري لهذ  المادة طابل أحادي، عندما اكالمشرع الجمال
 ي، كما أن المشرع الجمالري لم يعال ـــــــد أجنب ــــمواج دي بلــــرم الـــــذي يب ــــري ال ــــمال ــــالجالطرف 

 .2مسألة زواج الجمالريار مل أجانب دي دولة أجنبية 
 : نطاق إعمال القانون الوطني -2

ي تـــــنق علـــــ  أنـــــ : "يســـــري علـــــ  الشـــــروا الت ـــــ "مـــــن ق م ج 11"بـــــالرجوع إلـــــ  المـــــادة       
اصة بصــحة الــمواج القــانون الــوطني لكــ  مــن الــموجين"، إذ نلاحــظ هنــا أن ـــــــوقية ال ـــــــالموض

ون جنسيتهم فيما يتعلق المشرع الجمالري وضل قاعدة تنازع ممدوجة حيث أ ضل الجمالريين لقان
 .3جنسيتهم بتطبيق الشروا الموضوقية لصحة عقد المواج والأجانب ي ضعون بدورهم لقانون 

 
 
 .1970دبراير  27الصادرة دي  ،21، ج ر العدد يتعلق بالحالة المدنية 1970دبراير  19مؤرخ دي  20-70أمر رقم  1 
، مدا لة مقدمة  المواج دراسة مقارنة بين القانون الجمالري والقوانين المقارنة" "تنازع القوانين دي مجال انعقادبومراو سقيان،  2

كلية    ،2014  أدري  24و  23، المنعقدة يومي  بعنوان تنازع القوانين في مجال الأحوال الشخصيةإل  الملتق  الوطني، 
 .97الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية عبد الرحمن ميرة، بجاية،  

 .70بشر ، مرجل سابق،    زلاسي 3
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وهــو دــي حالــة  "ق م ج 11 "لكن هنا  استثنام هــام  ــرج عــن القاعــدة التــي حــددتها المــادة      

انون الواجب التطبيــق أمــام القاضــي الجمالــري إذا تموج جمالري بفرنسية مثلا، واار نماع بشأن الق
دي هذ  الحالة ت ضل الشروا الموضــوقية للــمواج للقــانون الجمالــري وحــد ، وذلــك طبقــا لمــا ورد 

ــادة ــانون  "مـــن ق م ج 13 "دـــي نـــق المـ ــ : "يســـري القـ ــد  دـــي  التـــي تـــنق علـــ  أنـ الجمالـــري وحـ
د الــموجين جمالريــا وقــت انعقــاد ــــــــــان أحـإذا ك ــ 12و 11الأحــوال المنصــو  عليهــا دــي المــادتين 

 ."المواج، إلا فيما ي ق أهلية المواج
دطبقا لهــذا الــنق دقــد أقــر المشــرع الجمالــري ا تصــا  القــانون الجمالــري وحــد  متــ  كــان       

أحـــد الـــموجين جمالريـــا وقـــت إبـــرام الـــمواج، دالقـــانون الجمالـــري هـــو الـــذي ي ـــتق بحلـــم الشـــروا 
ــد الـــــــــــــــــمواجالموضـــــــــــــــــوقية للـــــــــــــــــمواج متـــــــــــــــــ   ــد طـــــــــــــــــرف جمالـــــــــــــــــري دـــــــــــــــــي عقـــــــــــــــ  .1وجـــــــــــــــ

وتقريــر هــذا الحلــم الاســتثنالي دــي القــانون الجمالــري وغيــر  مــن القــوانين، لمواجهــة حــالار      
 الأجنبي   اصة يلون ديها المواج صحيحا طبقا للقانون الجمالري وباطلا طبقا للقانون 

ة يمنل قانونها زواجها مــن غيــر ، مثال الحالة الأول  زواج الجمالري المسلم من كتابي2أو العلس
من ينتمي إل  طالفتها  القانون اليوناني، القانون ااسراليلي  مث  عن الحالة الثانية عدم صــحة 

  .3زواج جمالرية مسلمة من غير مسلم
ق م ج الســالفة الــذكر المســألة المتعلقــة بأهليــة الــمواج التــي  13ومــل ذلــك تســتثني المــادة       

 .4لقانون الوطنيتبق  من ا تصا  ا
 

 
 

مطبعة الكاهنة   ،1ج ، 2، اة بالقوانين العربية والقانون الفرنسينون الدولي الخاص الجزائري، مقارنالقازروتي الطيب،  1
 . 152 ، 2008الجمالر، 

 .  19  ،  2010 مطبعة الفسيلة،  ،1ا ،القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا زروتي الطيب،   2
 .   152  ،السابق، المرجل الدولي الخاص الجزائري، مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسييب، القانون زروتي الط 3
 .295  ،1989، الجمالر،د م ج ، 01 ج، القانون الدولي الخاص، قواعد التنازع إسعاد موحند،  4
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جمالريا عند إبرام عقد المواج ولو غير الموج  ويسري هذا الاستثنام مت  كان أحد الموجين      

أو الموجية جنسيتهما فيمــا بعــد، ودــي المقابــ  لا يســري هــذا الاســتثنام إذا كــان الموجــان أجنبيــين 
ــا بالج ــا معـــــــــــ ــدهما أو همـــــــــــ ــم تجـــــــــــــنس أحـــــــــــ ــرام الـــــــــــــمواج اـــــــــــ ــية الجمالـــــــــــــري عنـــــــــــــد إبـــــــــــ  .نســـــــــــ

ومــا تجــدر إليــ  ااشــارة أن إســناد الشــروا الموضــوقية لعقــد للــمواج للقــانون الــوطني وحــد        
ق م ج علــ  أســاش أنــ  ا تصــا  تحلمــي وحيــد الطــرف، هددــ  توســيل دالــرة  13طبقــا للمــادة 

ي دي حالــة النظام العام واستبعاد القانون الأجنبي الم تق أو توسيل دالرة تطبيق القانون الوطن
تشــريعار  اســتثنالية، وإن كــان هــذا الموقــي لــيس  اصــا بالقــانون الجمالــري وحــد  بــ  أ ــذر بــ 

ــة  ــازع تهـــدف إلـــ  حمايـ ــ  مـــا دامـــت قواعـــد التنـ ــد مـــا يمنـــل إملالـ أ ـــر  كثيـــرة ومـــل ذلـــك دـــلا يوجـ
المصالح الوطنية بالدرجة الأول  وذار طابل وطني، دلا يهم ما يقضي بــ  القــانون الأجنبــي بــ  

وطبقــا  1الحالار المهم هو أن يلون هذا المواج طبقا للقانون الجمالري صحيحا أو باطلا بحسب
 .ق م ج السالي الذكر 13لنق المادة 

 كيفية تطبيق القانون الوطني من طرف القاضي:  -3
يجب التنوي  إل  مسألة مهمة وهي إعمال القــانون الــوطني بالنســبة للمتعاقــدين يلــون وقــت       

، وهــذا أمــر ســه  دــي حالــة مــا إذا كــان الــموجين يحمــلان  2د المواج وليس وقــت إاــارة النــماعانعقا
نفــس الجنســية دــلا توجــد أي صــعوبة إذ نطبــق دــي هــذ  الحالــة قــانون جنســيتهما المشــتركة، لكــن 
العراقي  تظهر عندما ت تلي جنسيتهما ونجد القانون الوطني لك  منهما ينق عل  شروا غير 

سيطبق القاضي قــانون  ينق عليها ا  ر، دالسؤال المطروح دي هذ  الحالة كي،الشروا التي 
 جنسيتهما 

 
 . 152مرجل سابق،  ، القانون الدولي الخاص الجزائري، مقارنة بالقوانين العربية والقانون الفرنسيزروتي الطيب،  1
 . 99مرجل سابق،   بومراو سقيان،  2
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انقســم الفقــ  حــول هــذ  المســألة إلــ  اتجــاهين، اتجــا  ينــادي بــالتطبيق الجــامل  أ ، واتجــا        

 . مسألة  جـــــــرع الجمالري من هذ  الـــــم نحاول معردة موقي المش ـينادي بالتطبيق الموزع  ب ، ا
  : تطبيق الجامعأ ( ال
ينادي أنصار هذا الاتجا  بــالتطبيق الجــامل لكــلا القــانونين معــا، بمعنــ  أنــ  يســتوجب علــ       

كــ  زوج أن يســتودي الشــروا الموضــوقية المنصــو  عليهــا دــي قانونــ  الــوطني، وإضــادة علــ  
 .1الشـــروا الموضـــوقية المنصـــو  عليهـــا دـــي القـــانون الـــوطني لموجـــ  دـــي ذار الوقـــت ذلـــك
والحجــة التــي يســتند إليهــا هــذا الاتجــا  أن المقصــود مــن قاعــدة ااســناد هــو حمايــة الرابطــة      

الموجيــة ذاتهــا، ولتجنــب قيامهــا صــحيحة دــي نظــر دولــة أحــد الــموجين وغيــر صــحيحة دــي نظــر 
 .القـــوانين امتيـــاز علـــ  القـــانون ا  ـــر لأحـــديلـــون  لا ، وكـــذلك لكـــي2قـــانون دولـــة الـــموج ا  ـــر

أنــــــ  إهـــــدار القــــواعـــد الأكـــــثـر تـساهلا ن ش ــــذا الاتجا  انتقادا كبيرا، ذلك أن مـــد لاق  هــــــولق     
لكــون القــول  ار دــر  انعقــاد الــمواج الم ــتلج، ونظ ــ و إعمال القوانين الأكثر تشــددا، وبالتــالي تقــ 

طقي، أ ذر معظم التشريعار بالتطبيق الجامل لك  الشروا الموضوقية لصحة المواج غير من
قــة بالصــفة الممدوجــة والتــي ت ــق العلا بعض منها دقــج، وهــي الشــروا التــي تتمتــل بتطبيق  دي

، ومــن أمثلــة هــذ  الشــروا موانــل الــمواج كالقرابــة والموانــل الصــحية والتــي 3ذاتهــا الموجية دــي حــد
ســـابق وكــــذلك مســــألة  منهـــا الأمــــراض الجســـمانية والأمــــراض العقليـــة، ومســــألة الارتبـــاا بــــمواج

 .ا تلاف الدين، وي رج منها العوالق ااقليمية والعنصرية
 
 
 
 
 . 314، جامعة بنها، مصر،   القانون الدولي الخاصأحمد عبد الحميد، قيشوش  1
 .232التركي للطباعة، طنطا،  ، 1ا ، تنازع القوانين، دارسة مقارنة بين الشريعة والقانون صالح الدين جمال الدين،  2
 .162،   2008العسيلة، الدويرة،، مطبعة 1ج ، ، تنازع القوانين الجزائري القانون الدولي الخاص زروتي الطيب،  3
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  : الموزع( التطبيق  ب

، بــأن يســتودي الــموج 1وب التطبيــق المــوزع لقــانون كــ  مــن الــموجينيــر  الفقــ  الــراجح وج ــ      
ــوطني الشـــروا ــ  الـ ــي قانونـ ــا دـ ــوقية المنصـــو  عليهـ ــج  الموضـ ــة دقـ ــتودي الموجـ دقـــج ، وأن تسـ

ــوطني، دمثـــالا إذا كـــان هنـــا  زوج مغربـــي و زو  ــروا المنصـــو  عليهـــا دـــي قانونهـــا الـ جـــة الشـ
ــي الجم  ــمواج دـــ ــية أرادا الـــ ــم تونســـ ــ  الـــ ــتوجب علـــ ــر يســـ ــوقية الـــ ــروا الموضـــ ــتودي الشـــ وج أن يســـ
المغربــي، وأن تســتودي الموجــة الشــروا المنصــو  عليهــا دــي  المنصــو  عليهــا دــي القــانون 

ــانونين  .القــــــــــــــــــــانون التونســــــــــــــــــــي دقــــــــــــــــــــج، دهــــــــــــــــــــو علــــــــــــــــــــس التطبيــــــــــــــــــــق الجــــــــــــــــــــامل للقــــــــــــــــــ
وحجة أنصار هذا الاتجا  عل  علس حجة غيرهم، دهم يرون أن قــانون كــ  دولــة موضــوع      

دــلا مجــال لتطبيقــ  علــ  غيــرهم، وهــو مــا يعطــي دــر  أكثــر لانعقــاد الــمواج لحمايــة مواطنيهــا 
الم تلج أي من  لال التطبيق الموزع للقانونين عل  الشروا الموضوقية للمواج، واستثنام مــن 
الأص  توجــد بعــض الشــروا نظــرا لأهميتهــا وتعلقهــا بالرابطــة الموجيــة، مثــ  موانــل الــمواج دإنهــا 

، أمــا الشــروا التــي لهــا الصــفة الفرديــة والتــي تتعلــق بأحــد 2قــانونين ت ضــل للتطبيــق الجــامل لل
مثــ ، الرضــا والســن فيلفــي أن يلــون الرضــا قـــد   3الــموجين دقــج دهــي ت ضــل للتطبيــق المــوزع

 .ويلفي أن يلون ك  طرف قد بلل السن ودقا لقانون  الــوطني صدر صحيحا ودقا لقانون الطرف
       

 
 

 
 
 .146 2011وال  للنشر،   ، دار1ا ، القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة في تنازع القوانين  مهند احمد،الصانوري  1

 .234 – 233   أعراب بلقاسم، مرجل سابق،   2 
 .52 ، 2015، دراسة مقارنة، مطبعة دار الأيام ،عمان ،الزواج والطلاق في العلاقات الدولية الخاصة مسعودي يوسي، 3
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 ج( موقف المشرع الجزائري: 

المشــرع الجمالــري أ ــذ بــالتطبيق المــوزع دــي تطبيقــ  للشــروا الموضــوقية دــي عقــد أن  نجد        
: "يســري علــ  الشــروا تــنق علــ  أنــ  التي" ق م ج  11 "المواج، وهذا ما أكد  دي نق المادة

 . "الموضــــــــــــوقية ال اصــــــــــــة بصــــــــــــحة الــــــــــــمواج القــــــــــــانون الــــــــــــوطني لكــــــــــــ  مــــــــــــن الــــــــــــموجين
وهذا ما يظهر من  لال الصياغة التي جامر بهــا المــادة، داســتعمال المشــرع لعبــارة "لكــ        

مــن الــموجين" دليــ  علــ  أنــ  قــد تــأار بالاتجــا  الــذي ينــادي بــالتطبيق المــوزع دلــو أراد أن يأ ــذ 
  يتعلــقولكــن يســتثن  نــق هــذ  المــادة كــ  مــا طبيق الجــامل لاســتعمال "لكــلا مــن الــموجين" بــالت

  .1بالموانل التي تطبق بشأنها التطبيق الجامل
  .القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية :الفرع الثالث

 : تعريف الشروط الشكلية / أولا
تم بها التعبير عن اارادة وإظهارهــا دــي صــورة تعرف الشروا الشللية بأنها الوسال  التي ي      

بــ  لــد   مادية محسوسة دهي تتعلق بالمظهر ال ارجي الذي يتم في  المواج حت  يصــبح معلــوم 
 .3، دهــــــي مجموعــــــة مــــــن المســــــال  المتعلقــــــة بــــــإجرامار الــــــمواج ااداريــــــة والتنظيميــــــة 2الغيــــــر
هــو عقــد يــتم دون شــلليار ويلــون  تجــدر ااشــارة إلــ  أن الــمواج دــي الشــريعة ااســلامية      

 .4صــــــــحيحا متــــــــ  تــــــــودرر أركانــــــــ  الشــــــــرقية، غيــــــــر أنــــــــ  يســــــــتوجب ااعــــــــلان وااشــــــــهار 

 
 

 
 .240  ، المرجل السابق،تنازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقانون المقارن  ة أمين،دري 1
 .48  ،2006، توزيل منشأة المعارف، ااسلندرية، مصر، الزواج القانون الواجب التطبيق على شكلهشام  الد،  2
 .264بلحاج العربي، المرجل السابق،   3
، مذكرة لني  شهادة الماجستير دي  القواعد الخاصة بعقود الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري  بماف إبراهيم، 4

 .68 ،  2013/  2012،  01ون، جامعة الجمالرالحقوق، درع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، بن علن
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ما عقد المواج دي القانون الجمالري دهو عقد مدني، يعتبــر مــن العقــود الشــللية حتــ  وإنــ  أ      

ــث ــديني مــ ــابل الــ ــ  الطــ ــحيحاأضــــف  عليــ ــا صــ ــج   يعتبــــر زواجــ ــي  أو غيــــر مســ ــمواج العردــ  لا الــ
 .1مت  تودرر أركان ، وشروط  إلا أن  لا يرتب  اار  القانونية إلا من يوم التسجي  

 : القانون الواجب التطبيق على الشروط الشكلية / ثانيا
عقــد إن المشــرع الجمالــري أ ضــل الشــروا الشــللية لضــوابج إســناد وهــي ضــابج محــ  إبــرام      

  .المواج وكذلك أ ضعها لضابج الجنسية المشتركة
 :ضوابط الإسناد التي تحكم الشروط الشكلية  -1

ــللية إلـــ         ــة الشـ ــن الناحيـ ــا مـ ــردا قانونيـ ــمواج باعتبـــار  تصـ ــري الـ ــرع الجمالـ ــل المشـ ــد أ ضـ دقـ
  .القاعـــــــــدة العامــــــــــة التقليديـــــــــة التــــــــــي تحلــــــــــم التصـــــــــردار القانونيــــــــــة مـــــــــن الناحيــــــــــة الشــــــــــللية

ق م ج  19قد أسند الشروا الشللية لأكثر من ضابج إسناد، ونق عل  ذلك دي المادة د      
المعدلــة والمتممــة، باعتبارهــا تتنــاول كادــة الأعمــال التــي تــتم بــين الأحيــام، والتــي أجــازر تطبيــق 

 :أربل قوانين عل  الشل  التالي
 .إ ضاع الشروا الشللية للمواج لقانون مح  إبرام العقد -
اع الشروا الشللية للقانون الوطني المشتر  للموجين، وهو قانون جنسيتهما إن اتحدر ـــإ ض -

 .الجنسية
 .إ ضاع الشروا الشللية للمواج لقانون الذي يحلم الشروا الموضوقية  -
 لقانون الموطن المشتر .  إ ضاع الشروا الشللية -

لــبعض بأنهــا لا تــد   ضــمن مجــال وقــد وقــل جــدال دقهــي حــول هــذ  المــادة، بحيــث يــر  ا      
 "ج ق م 19 "المواج إنما جامر ضمن القواعد المنظمة للعقود، بينما ير  جانب   ــر أن المــادة

 
 

 
 

 .157 1986، دار البعث للطباعة والنشر، الجمالر،  2ا  الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،سعد عبد العميم،  1
 .153سابق،  ، مقارنا بالقوانين العربية، مرجل ري ي الخاص الجزائ القانون الدولزروتي الطيب،  2
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تنطبــق علــ  الــمواج باعتبــار  عقــدا مثــ  ســالر العقــود، ولهــذا دــي حالــة عــدم وجــود نــق   ــا  
يرجل إل  تطبيق  القاعدة العامــة، أي تطبيــق المــادة" 19 ق م ج "وحســب رأي الفقهــام أن المــادة 
"19 ق م ج" تتعلــق بــالعقود باســتثنام عقــد الــمواج، ومــل هــذا الجــدل، وبوجــود نصــو    اصــة 
دي قانون الحالة المدنية الجمالري واستنادا عل  وج  ال صو  لنصو  المواد 95 ،96، 97 
  يتضح أن المشرع الجمالري أ ذ بضابج مح  اابرام  المادة 95 والمادة 97 ف1 من قانون 

 96 "الحالة المدنية  وبضابج الجنسية المشتركة سوام الجنسية المشتركة بين الموجين دي المادة
 .1 "ق ح م 2ف 97 "المادة  ، أو الجنسية المشتركة بين أحد الموجين والقنص  دي"من ق ح م

  أ(  ضابط محل إبرام عقد الزواج:
الحالــة  مــن قــانون  97،95،71 جسد المشرع الجمالري قاعدة مح  اابرام وذلــك دــي المــواد      

المتعلقــة بــإبرام الــمواج دــي شــلل  المحلــي علــ  أن كــ  عقــد "ق ح م  95 "المدنية، دنصت المــادة
ك وذل ــ  ا  بالحالــة المدنيــة للجمالــريين والأجانــب، يعتبــر صــحيحا إذا حــرر طبقــا لملــان اابــرام

التــي تــنق علــ  أنــ : "إن الــمواج الــذي يعقــد دــي بلــد أجنبــي بــين "ق ح م   97  "ودقا لنق المادة
جمالريين أو بــين جمالــري وأجنبيــة يعتبــر صــحيحا إذا تــم حســب الأوضــاع المألودــة دــي ذلــك البلــد 
ــان  ــانون الــــــوطني املــــ ــالي الجمالــــــري الشــــــروا الأساســــــية التــــــي يتطلبهــــــا القــــ شــــــريطة ألا ي ــــ

  ."المواج عقد
كمــا يعتبــر عقــد الــمواج الــذي يعقــد دــي بلــد أجنبــي بــين جمالــريين أو بــين جمالــري وأجنبيــة       

الجمالري   صحيحا، إذا أبرم ودقا للشروا المتبعة والمطبقة دي بلد العقد عل  عدم م الفة الموج
 .2الشروا الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني لانعقاد المواج

المشــرع الجمالــري لا يتنــاول دــي هــذا الــنق زواج جمالريــة بــأجنبي، مــا يــددعنا الملاحــظ أن       
إل  القول أن هذا المواج لا يجوز عقد  دي الشل  المحلي، ويرجل السبب دي ذلك إل  الت ــوف 

 من ذهاب الجمالريار إل  ال ارج لعقد زواجهن في  تحايلا عل  القانون الجمالري 

  
، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبي بلر بلقايد، تلمسان،  مختلط في القانون الدولي الخاصالزواج ال، رحاوي أمينة  1

2010/2011      ،27-28. 
 .259، دار هومة للطباعة، الجمالر،   3،ا نظام الحالة المدنية في الجزائرسعد عبد العميم،  2
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الذي يمنل زواج المسلمة بغير المسلم، غير أن هذا الت وف ليس دي محل ، ذلك أن دــي احتــرام 

اســـتطاعة عقـــد  الشــروا الموضـــوقية للـــمواج مـــن طـــرف الجمالريـــة يعتبــر الضـــمان الكـــادي لعـــدم
 .1المواج مل غير مسلم

دــي الجمالــر، دلهــم حريــة لا تيــار بحيــث يحــق للأجانــب أن  أمــا فيمــا ي ــق زواج الأجانــب     
قــانون   يبرمــوا عقــود زواجهــم دــي الجمالــر ودقــا للشــل  الجمالــري أي الشــل  المحلــي، وعقــد  ودــق

 .2جنسيتهم المشتركة
دــي حالــة إذا تــم الــمواج بــين م تلفــي الجنســية، دــإن الشــل  المحلــي يصــبح إلماميــا بالنســبة       

ــم زو  ــ  علـــ  الـــموجين احتـــراملهـــم، ومتـــ  تـ   اج الأجانـــب دـــي الجمالـــر ودـــق الشـــل  المحلـــي، دإنـ
ــادة  "ق ح م 71 "الشـــروا الشـــللية التـــي يســـتلممها القـــانون الجمالـــري، وهـــذا مـــا نصـــت عليـــ  المـ

:"ي تق بعقد المواج ضابج الحالــة المدنيــة أو القاضــي الــذي يقــل دــي نطــاق دالرتــ  محــ  إقامــة 
الأقــ   المسلن الذي يميم في  أحدهما باستمرار منذ شهر واحد علــ طالبي المواج أو أحدهما أو 

 ".إل  تاريخ المواج
ــادة       ــا المـ ــا نصـــت عليهـ ــا مـ ــذا أيضـ ــين "مـــن ق م ج  19 "وهـ ــلال العقـــود بـ ــي ت ضـــل أشـ التـ

 .الأحيام إل  ااشلال الواجبة اتباع دي البلد الذي أبرمت في 
   :ضابط الجنسية المشتركة ( ب

قد ي ضل المواج من حيث الشل  القانوني للجنسية المشتركة دي حال اتحاد الموجين دــي       
 الجنسية، سوام تعلق الأمر بالدول التي اعتبرر  ضوع الشل  لقانون مح  إبرام  ا تيارية 

أو الــدول التــي اعتبــرر  ضــوع الــمواج للشــل  القــانوني المحلــي إلماميــة وذلــك لأن أغلبيــة الــدول 
 3المعتمــدة ديهـــا  بلوماســية والقنصـــلية دــي الــدولبــإبرام زواجهـــم أمــام بعثاتهــا الد لرعايــاهم تســمح

 المستقبليان من دولة وأجازر الاتفاقية الجمالرية الفرنسية للقناص  عقد المواج إذا كان الموجان
 
 .243سابق،    عراب بلقاسم، مرجل  أ1
 .47سابق،  هشام  الد، مرجل  2

 .31-32سابق،   مرجل رحاوي أمينة،  3 
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التــي تــنق علــ : "إن  "ق ح م 96 "القنصــ ، كمــا نصــت عليــ  القــوانين الدا ليــة لاســيما المــادة

ــد أجن ــادر دـــي بلـ ــة للجمالـــريين صـ ــة المدنيـ ــد  ـــا  بالحالـ عتبـــر صـــحيحا إذا حـــرر  بـــي، يكـــ  عقـ
 .1بلوماسيين أو القناص  طبقا للقوانين الجمالرية"الأعوان الد

علـــ  الـــمواج الم ـــتلج "علـــ  أن يجـــري مـــثلا ذلـــك بالنســـبة  "ق ح م ج 97"ونصـــت المـــادة      
بلوماســيين المشــردين علــ  ري وأجنبيــة وتــم أمــام الأعــوان الدللــمواج عقــد دــي بلــد أجنبــي بــين جمال ــ

 الأجنبية مــن قنصلية أو قناص  الجمالر طبقا للقوانين الجمالرية، غير أن  إذا كانت الموجةدالرة  
 ".غير جنسية البلد المضي،، دإن هذا المواج لا يتم مراسيم  إلا دي البلــد الــذي ســيحدد بمرســوم

نجـــد أنهـــا مــن جهـــة عالجــت الحالـــة التـــي "ق ح م ج  97 "ومــن  ـــلال تحليــ  هـــذ  المــواد      
ديها الموج جمالريا والموجة أجنبية، ومن جهة أ ر  وحت  دي مث  هذ  الحالة التي تكــون يلون  

 :ديها الموجة أجنبية، دإنها درقت بين وضعيتين
موجة الأجنبية تحمــ  جنســية البلــد المضــي، دهنــا لا إشــلال ـــــــالوضعية الأول : إذا كانت ال     

باعتبــار  أو القنصلي إلا إبرام هذا النــوع مــن الــمواجبلوماسي دفي هذا الوضل ما عل  الممث  الد
 .2الموجة حاملة الجنسية البلد المضي،

ــرام العقـــد أو البلـــد      ــية بلـــد إبـ ــة الأجنبيـــة لا تحمـــ  جنسـ ــم تكـــن الموجـ ــعية الثانيـــة: إذا لـ الوضـ
المضــي، دــإن هــذا الــمواج لا يــتم إلا دــي البلــد الــذي ســيحدد بموجــب مرســوم، ومــل الأســي دقــد 

المعنية  زمن طوي  دون صدور هذا المرسوم وهذا يدل عل  انعدام التنسيق بين المصالحمض  
 .3دي ك  من وزارة ال ارجية ووزارة العدل ورلاسة الحلومة

 
 
 
 

 حكومة الجمهورية الجزائرية ال " بين يتضمن المصادقة على اتفاقية القنصلية  ،1974المؤرخ دي يوليو  75-74الأمر  1
أور  2، الصادرة دي  62، ج ر عدد 1974-05-24، موقل بباريسلشعبية والحكومة الجمهورية الفرنسية"الديمقراطية ا

1974. 
 . 33-32رحاوي أمينة، المرجل السابق،       2
 .169،    2013، دار هومة، الجمالر،  4، اقانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديدسعد عبد العميم،  3
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المبحث الثاني: المقصود بالإرث الناتج عن الزواج المختلط والقانون الواجب 

 .التطبيق عليه
نظــرا لتحســن مركــم الأجنبــي، و الاعتــراف لــ  بالعديــد مــن الحقــوق كــالوطني، ومــن بينهــا       
ي المواج، ظهر ما يسم  بالمواج الم تلج، ويقصد بهذا الأ ير مــن وجهــة نظــر القــانون  الحق د

المواج الذي ينعقد بين أدراد من جنســيار م تلفــة، أو هــو قبــارة عــن ارتبــاا قــانوني بــين زوجــين 
لــري ام كــ  زواج يقــل إبرامــ  بــين طــرف ج من جنسيتين م تلفتــين، أمــا بالنســبة للقــانون الجمالــري،

 .1بي فيعتبر زواجا م تلطا وطرف أجن
ــرة        ــاح الأسـ ــيلة لانفتـ ــار والقناعـــار ووسـ ــ  الأدكـ ــتلاقح فيـ ــتلج مظهـــرا تـ ــمواج الم ـ ــان الـ إذا كـ

العديــد مــن المشــاك  نتيجــة  الجمالرية عل  أنســاق مجتمعيــة متباينــة، دإنــ  دــي نفــس الوقــت يطــرح
 :التنادر والتباعد القالم بين حضارتين م تلفتين من أهمها

مشاك  وصعوبار جمة ة الميراظ النات  عن المواج الم تلج، ذلك أن هذا الأ ير يطرح ـــــليإشلا
  مية الشريعة ااسلا ادوـــــ  مب ــــي علــــري المبن ـــــل الجمالــــشري ـــتــن الـــد بيـــدي ـش ــــف اللاـــت ـــة الا ــــتيج ـــن

 .للدين أي اعتبارتميم   شريعار الغربية العلمانية التي لاوالت

 .المطلب الأول: المقصود بالإرث الناتج عن الزواج المختلط

 يعــد الميــراظ النــات  عــن الــمواج الم ــتلج الــذي ت تلــي فيــ  ديانــة أو جنســية الــموجين عــن      
ف بــين التشــريعار، إذ ت تلــي نظرتهــا إلــ  الميــراظ مــن بعضهما البعض، من أهــم وســال  ال ــلا

ات  عن ا تلاف المرجعيار التي أسست عليها هذ  التشريعار، دمنهــا مــن بلد إل    ر، وذلك ن
مية ومنهــا مــا هــو قــالم علــ  المجتمعــار ااســلا  ا، وهــو مــا عليــ يعتبــر الــدين مرجعــا أساســا ديه ــ

تعترف بالمعتقــدار ولا بــالميم الدينيــة، ولــذلك بنــت أحلامــ  علــ  نظريــار    أسس علمانية التي لا
لاف الذي أد  طرح مشاك  وصعوبار بشأن تكيي، الميراظ، ومن ام مادية صردة، وهذا الا ت

 .القانون الواجب التطبيق علي  تحديد
 

 
 .67 ، 1975 ، المطبعة العالمية، مصر،1ج  الجنسية في التشريعات العربية المقارنة،دؤاد عبد المنعم رياض،  1
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ســتحق  الــوارظ مــن موراــ  بســبب يعــرف الميــراظ دــي الاصــطلاح الشــرعي بأنــ : "اســم لمــا       

ة، دهــو علــم يمن أســباب اارظ، ســوام أكــان المتــرو  مــالا، أم عقــارا، أم حقــا مــن الحقــوق الشــرق
ة ي ــقيكــ  وارظ واحــدا أو متعــددا وكب ية، ونص ــين للتركــة الصــافيعــرف بمقتضــا  نــوع المســتحقي

1ها"يمها لمستحقية التركة وتسليتصق
 . 

 . الفرع الأول: معنى اختلاف ديانة وجنسية الزوجين في الميراث
الجنســية، اــم  ي تعريــ،إن بيان معن  ا تلاف ديانة وجنسية الــموجين دــي الميــراظ، تقتض ــ      

 .دين والجنسية دي الميراظللوصول للمعن  ااجمالي لا تلاف ال  ،تعري، الدين
 

     ن :ــــــديـــالأولا / 
أشهر تعري، للدين دي الفكــر وأكثــر  تــداولا مــا ينســب إلــ  التهــانوي قولــ : إنــ  وضــل إلهــي       

سالق لذوي العقــول با تيــارهم إيــا  إلــ  الصــالح دــي الحــال والفــالح دــي المــ ل، وهــذا شــم  العقالــد 
إن الــدين عنــد  ﴿، وقد ي ق بااسلام كمــا دــي قولــ  تعــال : والأعمال ويطلق عل  ملة ك  نبي

والــ  الأمــة  لصــدور  عنــ  والــ  النبــي لظهــور  عنــ    عموجــ ، ويضــاف إلــ  لٰ   ﴾الله ااســلام 
 .2لتدينهم ب  وانميادهم ل 

  :ية ــســـالجن ثانيا /
دولة، دكونها رابطة سياســية عردها غالبية الفقهام بأنها رابطة سياسية وقانونية بين الفرد وال      

تعني بأن الجنسية تعبر عن ولام الفرد للدولة التي يحم  جنسيتها وما يترتب عن هذا الولام من 
واجبــار وحقــوق متبادلــة بينهمــا، كواجــب أدام ال دمــة العســلرية اســتعدادا للــدداع عنهــا، وواجــب 

ربطــة قانونيــة تعنــي بــأن أونهــا الدولة مــن جهتهــا بســج حمايتهــا الدبلوماســية عليــ  دــي ال ــارج، وك
 .3حيث ابوتها، أو من حيث دقدها نظمة لها منمالقانون هو الذي سيتأار بوضل الأحلام ال

 
 
 

 .22، ص2009، دار الثقافة، عمان، الأردن، ديث على ضوء قانون الأسرة الجديأحكام التركات و الموارالعربي،  بلحاج 1

 .814   1996ملتبة لبنان، لبنان، ،1ا ، 1ج ، الفنون والعلوم كشاف اصطلاحاتمحمد علي،  التهانوي  2
 ، دار هوم ، الجمالر،7ا ، 2ج ، القانون الدولي الخاص )تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الجنسية(أعارب بلقاسم،  3

2014 ،    83-84. 
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قـــام بتشـــريل الجنســـية مـــن منظـــور ااســـلام : نظـــام قـــانوني مصـــدر  الشـــرع الحنيـــ، الـــذي       

مية، وبــين مــا يترتــب علــ  هــذ  العلاقــة مــن لاقة الفرد المسلم بالدولة ااس لاالقوانين التي تنظم ع
ســلامية تقــوم بنــام علــ  أســاش حقوق والتمامار، تبدأ من لحظة د ول  دي ااسلام، دالجنسية اا

الدار  دار ااســلام ، ومــد  الالتــمام بأحلــام الشــريعة ااســلامية وتطبيقهــا ديهــا، أي أن أهــ  دار 
نهم يميمون دي هذ  الدولــة لأميين، يحملون الجنسية ااسلامية ااسلام سوام أكانوا مسلمين أم ذ

الكاملــة، أمــا مــن يســلن دار  همحقــوقويلتممــون بــأدام مــا علــيهم مــن واجبــار، ويلتســبون مقابلهــا 
الحــرب حيــث لا التــمام ديهــا لأحلــام الشــريعة ااســلامية ولا تطبيــق ديهــا لمعــالم ااســلام ، دهــؤلام 

ــية دار الحـــرب  ــلامية  جنسـ ــية ااسـ ــية ت تلـــي عـــن الجنسـ ــم جنسـ ــي دار  ،لهـ ــية دـ ــاش الجنسـ وأسـ
دهــو مســلم، ومــن التــمم أحلــام  ااسلام هي اعتناق ااسلام وتطبيق أحلام ، دمن اعتنــق ااســلام

 . 1للجنسية ااسلامية ، ويقصد ب  الذمي، دهو يعتبر حاملامااسلام بإقامت  بدار ااسلا
ومن هنا يقصد با تلاف الدين دي الميراظ هو ك  حالة لا يلون ديهــا ديــن المــورظ وديــن       

ــين مســـلم وغيـــر مســـلم، أو بمي ـــ ــة الـــوارظ واحـــد، ســـوام تعلـــق الأمـــر بميـــراظ بـ راظ بـــين أتبـــاع بميـ
ا تلاف الدين دون ســوا  مــن بميــة موانــل  الديانار، أو مل من لا دين لهم، دقد كان ولا زال مانل

 .اارظ مثير لجدل دقهي كبير
أمــا ا ــتلاف الجنســية دــي الميــراظ، دهــي كــ  حالــة لا يلــون ديهــا جنســية المــورظ وجنســية       

مي بــا تلاف الــدار، أي أن يلــون الــوارظ مــن دار الــوارظ واحــدة، ويعبــر عنهــا دــي الفقــ  ااســلا
ااسلام ، والمورظ من دار الحرب، أو العلس، وا تلي الفق  دي كون  مانل مــن موانــل الميــراظ 

 .من عدم 
 
 
 
، رسالة لني  شهادة الماجستير، ت صق الفق   أحكام الجنسية والمواطنة من منظور إسلامي رنا صبحي سعيد عثمان،-1

 .87     ،2011امعة النجاح الوطنية، دلسطين،  والتشريل، ج
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 الزوجين في الميراث:  اثر اختلاف ديانة و جنسية :الفرع الثاني
  : اختلاف الدين  أولا / 

ديــن الميــت م الفــا لــدين مــن  ن دــي الميــراظ يقصــد بهــا أن يلــون إن ا ــتلاف ديانــة الــموجي      
قــام بــ  ســبب اارظ مــن قرابــة أو زوجيــة، وذلــك بــأن يلــون الميــت مســلما، وقــد تــودي عــن زوجــة 

تركــة المســلم لا ــتلاف الــدين، إذا كــان هــذا  كتابيــة أو قريــب غيــر مســلم، دكلاهمــا لا يــرظ مــن
م الفــة قــد زالــت قبلــ  دــإن المــانل يرتفــل، وذلــك بــأن الا تلاف موجودا وقت المــور، دــإذا كانــت ال

تســلم الموجــة أو القريــب قبــ  مــور قريبــ ، دحينئــذ يجــري التــوارظ بينهمــا، واتفــق الفقهــام علــ  أن 
  :وهي 1ا تلاف الدين مانل من موانل اارظ لكنهم ا تلفوا دي الاظ مسال 

  :إرث الكافر من المسلم( 1
تـــابعين والألمـــة المجتهـــدين علـــ  أن غيـــر المســـلم لا يـــرظ مـــن اتفـــق جمهـــور الصـــحابة وال      

 .المسلم، دلو كان الموج مسلما وزوجت  غير مسلمة، ومار الموج دإن الموجة لا ترا 
وعلــ  الــرغم مــن اتفــاق الفقهــام علــ  منــل ميــراظ الكــادر مــن المســلم، إلا أنهــم ا تلفــوا دــي       

جمهور الفقهــام الحنقيــة، المالكية،الشــادعية إلــ  أن  مسألة إسلام الكادر قب  قسمة التركة، دذهب
العبــرة بــالمنل مــن الميــراظ لا ــتلاف الــدين عنــد الودــاة، ولا عبــرة لوقــت قســمة التركــة. و ـــالفهم 

لأن المــال لا يتقــرر دــي ملــك   الحنابلة دي ذلك، دإذا أسلم الكادر قبــ  قســمة التركــة ورظ المســلم
 .2فت  عند الوداة، وترغيبا وتأليفا ل  عل  اسلام الوراة قب  القسمة، ولا عبرة لم ال

أما عن موقي المشرع الجمالري، دلا نجد نق صريح دي قانون الأسرة الجمالــري يتضــمن       
حلم هذ  المسألة، إلا أن هذا لا يعني بأن  لا يعتد با تلاف الدين كمانل مــن موانــل اارظ، دقــد 

لــ  أحلــام الشــريعة ااســلامية دــي كــ  مــا لــم يــرد إ "مــن ق أ ج 222 "أحــال بموجــب نــق المــادة
 .في  نق

 
 . 79  ،2008ور، الجمالر،، دار جس1ا ، أحكام التركات و المواريث في قانون الأسرة الجزائري المسعود، الهلالي  1
لعلوم  ، رسالة لني  شهادة الماجستير، ت صق: دق  مقارن، كلية ااختلاف الدين وأثره في الميراثمحمودي سليم،  2

 . 46ااسلامية، جامعة الجمالر،   
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 : إرث المسلم من الكافر( 2
اتفــق جمهــور الفقهــام علــ  أن المســلم لا يــرظ مــن الكــادر شــيئا بســبب القرابــة أو الموجيــة       

دجام دــي المغنــي: "ويــرو  هــذا  –رضي الله عنهم–ما علي  ال لفام الأربعة والألمة الأربعة وهذا  
عن أبي بلر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيــد، وجــابر بــن عبــد الله رضــي الله عــنهم وبــ  قــال 
عمر بن عثمان وعروة والمهري وعطام وطاوش والحسن وعمر بــن عبــد العميــم والثــوري، وعامــة 

 . 1لي  العم الفقهام وع
ــ  هـــو قـــول العلمـــام، لقولـــ  صـــل         ــادر اللهومـــا نرجحـ ولا  عليـــ  وســـلم:  لا يـــرظ المســـلم الكـ
  .المسلمالكادر 
أمــا عــن موقــي المشــرع الجمالــري، لــم يــنق المشــرع الجمالــري علــ  ا ــتلاف كمــانل مــن       

  القضام الجمالري، نجد  موانل اارظ أساسا، وأحال إل  أحلام الشريعة ااسلامية، وبالرجوع إل
 .متأارا برأي جمهور الفقهام

 : إرث الكفار فيما بينهم( 3
ا تلي الفقهام دــي حلــم ااســلام بالنســبة لتوريــث غيــر المســلمين بعضــهم مــن بعــض، علــ       

 :الااة أقول
ظ ذهب الحنقيــة والشــادعية والحنابلــة دــي روايــة، إلــ  أن غيــر المســلمين يــر   القول الأول: أ(     

 أو النصرانيةبعضهم بعضا، ولو كانوا أتباع مل  م تلفة، دالموج المسيحي يرظ زوجت  اليهودية  
ـــأو الوان أو الصــاب أو الوانيــة أو غيــرهم مــن ســالر الملــ ، كمــا تــرظ الموجــة زوجهــا اليهــودي    يـ

ــاب ــد مقـ ــنهم أهـــ  ملـــ  فيمـــا يعتقـــدون ولكـــن عنـ ــانوا فيمـــا بيـ لتهم أو غيرهـــا مـــن الملـــ .ولأنهم وإن كـ
بالمسلمين أه  ملة واحدة ، لأن المســلمين يقــرون برســالة محمــد صــل  الله عليــ  و ســلم وبــالقر ن 

  .وهم ينكرون ذلك أجمعهم، دكانوا دي حق المسلمين أه  ملة واحدة، و إن ا تلفت مللهم
 
 
 

، دار 3ا ، 9ج ن التركي، المغني، ابن قدام ، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدام ، تحقيق: عبد الله بن الحس 1
 . 154   ،1997 عالم الكتب، السعودية،
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  ذهب المالكية دي قول، والحنابلة دي أصح الأقوال، إل  أن الكفر مل القول الثاني: ب(        

متعـــددة، دالنصـــرانية ملـــة واليهوديـــة ملـــة، و الوانيـــة ملـــة، وكـــذلك ســـالر الملـــ ، دـــلا يـــرظ الـــموج 
دي، والمجوســي يــري المجوســي النصــراني زوجتــ  اليهوديــة أو الوانيــة، بــ  يــرظ اليهــودي اليهــو 

  .1وهلذا
  

هوديــة ملــة ذهب المالكية دي قول إل  أن غير المسلمين الاظ ملــ ، الي  القول الثالث:ج(        
والنصرانية ملة، وسالر العقالد الأ ر  ملة، دــاليهودي لا يــرظ إلا اليهــودي، والنصــراني لا يــرظ 

، لأن اليهــــود والنصـــار  مـــن أهــــ  2إلا النصـــراني، وســـالر الملـــ  الأ ــــر  يتواراـــون فيمـــا بيـــنهم
والنصــار  قــد  الكتاب، أما غيرهم دلا كتاب لهم، دلذلك اعتبروا أه  ملة واحدة، ولمــا كــان اليهــود
 . 3ا تلفوا دي اعتقادهم دي قيس  علي  السلام، واانجي  دإنهم يلونوا بذلك أه  ملتين

ــذ         ــنظم هـ ــرة يـ ــانون الأسـ ــي قـ ــا دـ ــمن نصـ ــم يتضـ ــري، دلـ ــرع الجمالـ ــي المشـ ــبة لموقـ ــا بالنسـ أمـ
 .المسألة، وأحال إل  أحلام الشريعة ااسلامية

 
 
 
 
 
 
 
 
 . 82    ،1997دار المطبوعار الجامعية، مصر، ،في التشريع الإسلامي نظام الإرثأحمد دراج حسين،  1
 ،  2ج اشية العدوي، أبو الحسن، علي بن أحمد بن ملرم الصعيدي العدوي، تحقيق: يوسي الشيخ محمد البقاعي، ح 2

 . 465   ،1994 دار الفكر،لبنان،
   .13،    السابقالمرجل  أحمد دراج حسين، 3
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  : اختلاف الجنسية ثانيا /
يقصـــد بـــا تلاف الجنســــية دـــي الميــــراظ، أن تكـــون جنســــية المـــورظ ت تلــــي عـــن جنســــية       

الجنسية دي  الوارظ، كأن يلون الوارظ درنسي، والمورظ جمالريا أو العلس، ويعبر عن ا تلاف
الفقــ  ااســلامي بــا تلاف الــدار، وعليــ  دــلا  ــلاف بــين الفقهــام علــ  أن ا ــتلاف الــدار لا يمنــل 
التــوارظ بــين المســلمين، لأن ديــار ااســلام واحــدة، لا تتبــاين فيمــا بينهــا، مهمــا تباعــدر حــدودها 

غربيــة، والعلــس وتعددر حلوماتها، وعلي  دالمســلم الجمالــري يــرظ زوجتــ  المســلمة التركيــة أو الم
 المسلم الهندي، لأن وحدة ااسلام غلبت ا تلاف الجنسية كذلك، والمسلم الأدغاني يرظ أ و 

 . 1أو الرعوية بالنسبة للتوارظ 
 : أما ا تلاف الدارين بين غير المسلمين، دقد ا تلي الفقهام دي حلم  عل  قولين     
لمين مانل من موانــل اارظ بيــنهم، و ذهــب ا تلاف الدارين بين غير المس   القول الأول:-1    

إلــ  ذلــك الحنقيــة والشــادعية وبعــض الحنابلــة، ذلــك أن الميــراظ يبنــ  علــ  العصــمة والواليــة، ولا 
عصمة ولا والية بينهما، لذلك ينتفــي الميــراظ بينهمــا، دالمســيحي اايطــالي إذا كــان لــ  قريــب دــي 

 .2والتعاون بين الدولتيندولة معادية ايطاليا لا يرا  لانعدام التناصر 
اارظ فيمــا  ا تلاف الدارين بين غير المســلمين لا يعتبــر مــانل مــن موانــل  القول الثاني:-2    

بينهم، ذهب إل  ذلك المالكية والحنابلة، واستدلوا علي  بأن المنل من الميراظ عقوبــة، ولا عقوبــة 
ل اارظ، ولأن مفهوم قول  صل  موان إلا بنق، ولم يرد نق عل  أن ا تلاف الدارين مانل من

الله علي  وسلم: "لا يتوارظ أه  ملتين شــت  "، أن أهــ  الملــة الواحــدة يتواراــون، ومقتضــا  توريــث 
 .، وهو الرأي الراجح3بعضهم من بعض ولو تباينت ديارهم

  
 
 
 .101  ، 1982مصر،  ،دار الكتب، أحكام التركات والمواريث في الشريعة والقانون بدران أبو العينين بدران،  1
 . 108بدران أبو العينين بدران، المرجل نفس ،     2
 .  99سابق،   ، مرجل ام الإرث في التشريع الإسلامينظأحمد دراج حسين،  3
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لمشــرع الجمالــري دلــم يــنق علــ  مــانل ا ــتلاف الــدار كمــانل مــن موانــل أمــا عــن موقــي ا      

ــدار ــر لا ـــتلاف الـ ــ  دـــلا أاـ ــريعة ااســـلامية، عليـ ــام الشـ ــال إلـــ  أحلـ ــي   اارظ، وأحـ ــية  دـ الجنسـ
الميراظ، وهذا ما أكد  القضام الجمالري، حيث جام دي إحد  حيثيار قرار صادر عن المجلس 

دــي بــاب الميــراظ ولكنهــا تــأمر بإابــار  ة لا تشــترا الجنســيةحيث أن الشريعة ااســلامي   الأعل :
الــدين ااســلامي. وحيــث لا شــك أن المطعــون ضــد  مســلم حيــث أنــ  مغربــي بــاعتراف الطــاعن 

 . 1من م لفار المرحومة  م .ح   ويجوز ل  حينئذ أ ذ حق  بوج  اارظ
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6،  1989م ق، العدد الثالث،   ،09/07/1989الصادر بتاريخ   33509 المجلس الأعل ، غ أ ش، القرار رقم 1
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  .لمطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على الإرث الناتج عن الزواج المختلطا
النــات  عــن الــمواج الم ــتلج، تثيــر  يــد القــانون الواجــب التطبيــق علــ  اارظإن مســألة تحد      

ــديد بـــين التشـــريل الجمالـــري المبنـــي علـــ  مبـــادو الشـــريعة  ــة الا ـــتلاف الشـ صـــعوبار جمـــة نتيجـ
لكية، التي لا تميم للــدين أي اعتبــار، ونظــرا لكــون اارظ يقــل سلامية، والتشريعار الغربية اللااا

بين الأحــوال الش صــية والأحــوال العينيــة، وهــو مــا أد  إلــ  تضــارب ا رام بين الحدود الفاصلة  
 .دي تحديد القانون الذي يحلم 

 .الفرع الأول: تكييف الإرث بين الأحوال الشخصية والأحوال العينية
إن التكييــ، هــو أول مــا يعــرض لــ  القاضــي عنــدما يتعــرض لمســألة تحتــوي علــ  عنصــر       
العلاقــة ال اصــة  ، دي نطــاق القــانون الــدولي ال ــا : ط تحديــد طبيعــة، ويقصد بالتكيي1أجنبي

ذار العنصــر الأجنبــي بردهــا إلــ  دكــرة مســندة معينــة التــي تشــل  بــدورها عنصــر مــن عناصــر 
علــ  تلــك العلاقــة محــ  الاهتمــام ودقــا  قاعدة ااسناد، حت  يملن تحديد القانون الواجب التطبيق

وصي القانوني لمسألة من المســال  القانونيــة المشــمولة بعنصــر ، دتحديد ال2«لقاعدة ااسناد هذ 
المســندة لقاعــدة ااســناد المتعلقــة بمســألة الميــراظ النــات  عــن  أجنبي   بغية إدراجها ضمن الفكرة

المواج الم ــتلج  باعتبــار  أهــم  طــوة يعبرهــا القاضــي وصــولا إلــ  إســناد المســألة للنظــام القــانوني 
ا ــتلاف الأوصــاف والتكييفــار للأحــوال والتصــردار مــن نظــام صــعوبت  دــي  الم ــتق، تكمــن

 .3قــــــــــــــــــــــــــــــــــانوني إلــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن دولــــــــــــــــــــــــــــــــــة إلــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

ويعــد الميــراظ إحــد  المســال  المثيــرة للجــدل تقليــدياا لأنــ  يقــل علــ  الحــدود الفاصــلة بــين       
بســبب الحالــة الش صــية والحالــة العينيــة، فباعتبــار  يــؤمن انتقــال مجمــوع الذمــة الماليــة للشــ ق 

ــ  ينـــــدرج ضـــــمن ــال المـــــور، دإنـــ ــذا الانتقـــ ــ  مـــــن جهـــــة أ ـــــر  هـــ ــية، وبمـــــا أنـــ ــوال الش صـــ  لأحـــ

 
 
  .51   ،1994 ، منشورار الجامعة المفتوحة،تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليمحمد مبرو  ،  اللادي 1
 . 55   ، 2001، دار الشروق، 1ا ، تنازع القوانين في فلسطين أمين ،  رجا دواش 2
 .41  ،1993، الجمالر،د م ج، 4ا ، مذكرات في القانون الدولي الخاصعلي علي سليمان، 3
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 . 1نيةالأحوال العي  ينصب عل  الأموال، دإن  يندرج تبعا لهذا السبب ضمن

  :الإرث ضمن فكرة الأحوال الشخصية /أولا  
اتجهت بعض التشريعار إلــ  إدراج اارظ ضــمن طالفــة الأحــوال الش صــية، دهــو يتصــ        

الودــاة، كمــا أنــ  يؤســس   أساسا بواقعة حياة الش ق، وبواقعة ودات ، وهو النتيجة الطبيعية لتلــك
بــج النســب والقرابــة، واعتبــارار المحادظــة انطلاقــا مــن عناصــر مــأ وذة مــن حالــة الشــ ق، روا

علــ  أحــوال المتــود  ضــمن نطــاق العاللــة ودــي إطــار درجــة القرابــة، دكلمــا ازدادر درجــة النســب 
. وأ ـــذ بهـــذا الاتجـــا  التشـــريل المصـــري والليبـــي 2والقربـــ ، كلمـــا ازدادر الحصـــة اارايـــة لـــذلك

، ولقــد اعتبــرر اتفاقيــة لاهــاي 3البرتغــاليوالايطــالي و الاســباني و   والألمــاني واليونــاني والبولــوني
 . 4جميل المواريث من مواد الأحوال الش صية عل  اعتبار أنها مرتبطة بالعاللة  1928عام  

 : الإرث ضمن فكرة الأحوال العينية / ثانيا 
رظ ضــمن طالفــة الأحــوال العينيــة السابق، هنا  من يــر  بإد ــال اا  وعل   لاف الاتجا       

  ال الأموال بسبب الوداة، يعد أسلوبا عاديا كغير  من أساليب انتقال الأموالإذ أن انتق
ت تلــي عــن الوســال  الأ ــر  إلا دــي  مــادام موضــوع الانتقــال يبقــ  واحــد، ألا وهــو الأمــوال، ولا 

. وأ ــذ بهــذا الاتجــا  كــ  مــن درنســا، وانجلتــرا، والولايــار 5ســبب هــذا الانتقــال، المتمثــ  دــي الودــاة
 . 6لأمريليةالمتحدة ا

 
 
 
 
 .315   سابق، مرجل  موحند،إسعاد  1
 . 293  ، 2008، مجد، لبنان، 1ا ، القانون الدولي الخاص، غصوب عبد  جمي  2

3 Pier Mayer ,Droit International privé , 5 édition ; Montchrestien, 1994 , P 167.  

 . 150سابق،   مرجل  اللادي محمد مبرو ، 4
 . 315سابق،   ، مرجل عادموحند إس 5
 .  180   ، 2000 مطبعة الكاهنة، الجمالر،، القانون الدولي الخاص الجزائري مقارنا بالقوانين العربيةزروتي الطيب،  6
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 : لجزائري موقف المشرع ا / ثالثا

 ميــــــراظ ضـــــمن طالفــــــة الأحــــــوالتـــــأار المشــــــرع الجمالـــــري بالاتجــــــا  الأول، حيـــــث أدرج ال      
الش صية، حيث وردر أحلام  دي قانون الأسرة الجمالري، و صق الكتاب الثالث من  لأحلام 

لبيــة يلون قد سلك مسلك أغ  اارظ، نظرا لارتباا الميراظ بنظام الأسرة والروابج العاللية، وبهذا
الدول العربية، كمصر والأردن، العراق، ليبيا، كما يتماش  هذا التكيي، مل ما جامر ب  اتفاقية 

التـــي اعتبــرر المواريــث مـــن مــواد الأحــوال الش صـــية، علــ  اعتبــار أنهـــا   ،1928لاهــاي عــام 
 . 1مرتبطة بالعاللة

 "ك ودقــا لــنق المــادةوالجــدير بالــذكر، أن مســألة التكييــ،  اضــعة لقــانون القاضــي، و ذل ــ      
ــار "مـــن ق م ج 09 ، حيـــث نصـــت: ط يلـــون القـــانون الجمالـــري هـــو المرجـــل دـــي تكييـــ، العلاقـ

 .2المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين الواجب تطبيق «
 . لفرع الثاني: التضارب الفقهي والقانوني حول القانون الذي يحكم الإرثا
واج الم ــتلج التــي ت تلــي فيــ  ديانــة أو جنســية الــموجين يعد نظام الميراظ دي علاقار الم       

عــن بعضــهما، مــن أهــم مســال  ال ــلاف بــين نظــام الميــراظ دــي الشــريعة ااســلامية ونظيــر  دــي 
، ونظــرا لكــون اارظ مــن المســال  التــي تقــل بــين الأحــوال الش صــية والأحــوال 3القــوانين الغربيــة

لاتجاهــار التشــريعية بشــأن تحديــد القــانون الــذي العينية، دقد كان مح   ــلاف دقهــي وتعــدد دــي ا
 :ي ضل ل ، وفيما يلي م تلي هذ  الاتجاهار

: يمي  إل  أن قانون موقل المال هــو الــذي ينبغــي اعتمــاد  دــي تطبيــق الاتجاه الأول  أولا /      
ــال   ــا  إلـــ  أن الميـــراظ مـــن مسـ ــتند هـــذا الاتجـ حـــق الميـــراظ النـــات  عـــن الـــمواج الم ـــتلج، و يسـ

ــا الأح ـــ ــان أم عقـــارا، كـــبعض دول أمريلـ ــل المـــال، منقـــولا كـ ــانون موقـ ــة التـــي ت ضـــل لقـ وال العينيـ
  4الالتينية

 

 . 150سابق،   مرجل   اللادي محمد مبرو ، 1
 . 990،   78، ج ر العدد المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر  26المؤرخ دي:  85-75الأمر  2
جين أو جنستهما في الزواج المختلط تعليق على فتوى شرعية للمجلس الإسلامي أثر اختلاف ديانة الزو زروتي الطيب،  3

 . 93  ، 1993لنشر الجامعي، ، المجلة الجمالرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجمالر، ديوان االأعلى
 . 269مرجل سابق،    ،1ج ، القانون الدولي الخاصأعراب بلقاسم،  4
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دلــو أن شــ ق برازيلــي الجنســية لــ  عقــارار ببوليقيــا، تــودي هــذا الشــ ق ببنمــا، وعــرض النــماع 
عل  القاصي الم تق، دإن  يطبق عل  العقار القانون البوليفي باعتبــار  قــانون الموقــل، اســتنادا 

 .  قواعد القانون الدولي ال ا  البنميإل
يميــ  إلــ  أن قــانون مــوطن المتــود  هــو الــذي ينبغــي تطبيقــ  دــي  الاتجــاه الثــاني: ثانيــا /      

حق الميراظ النات  عن المواج الم تلج، ويستند هذا الاتجا  إل  أن اارظ نتيجة لواقعــة قانونيــة 
لودــاة، ومــن التشــريعار ا اعتبــار  قــانون محــ هــي الودــاة، دقــد أ ضــعت  لقــانون مــوطن المتــود  ب

 .1والأرجنتيني  التي سارر دي هذا الاتجا  التشريل النرويجي والدانمركي
دلو أن ش ق درنسي متوطن بالنروي  وتودي وتر  أموالا عقارية بالــدانمر ، دلــو عــرض       

 سوام كان عقارا النماع عل  القاضي الم تق دإن  سيطبق القانون النرويجي عل  الميراظ، 
 . أو منقولا، بغض النظر عن موقل المال

يميــ  إلــ  أن قــانون جنســية المــوروظ هــو الــذي ينبغــي تطبيقــ  دــي   الاتجاه الثالث:  ثالثا /      
نتيجــة نابعــة  حق اارظ النات  عن الــمواج الم ــتلج، ويســتند هــذا الاتجــا  إلــ  أن الميــراظ يعتبــر

العالليــة وتنظــيم الأســرة و كــذلك التضــامن بــين أدرادهــا هــو  مــن علاقــة أســرية، إذ: ط المصــلحة
. 2الذي يهيمن عل  أيلولة التركة، دالأمر يتعلق ب لادة أسرية أكثر منها ملكية مجردة للأموال«

ومــن التشــريعار التــي أ ــذر بهــذا الاتجــا  التشــريل الايطــالي و الألمــاني والسويســري، والتشــريل 
 . 3المصري، والتشريل المغربي

ن أن يلـــون حـــق الميـــراظ متعلقـــا بتركـــة ــــــــم بيـي ـــــــيــمــــ  التـــــــــ  إلــــــــــيــــمــــــي الاتجـــاه الرابـــع: رابعـــا /
ة أو بتركة منقولة، ديذهب إل  أن التركار العقارية يلمم توريثهــا طبقــا لقــانون موقــل العقــار ـعقاري

 أو قانون جنسية المتود  ر موطن للهالك،أما التركار المنقولة ديلمم توريث  طبقا لقانون   
 
  
 . 243    ،1986 ، الدار الجامعية، لبنان،، دروس في القانون الدولي الخاصهشام علي صادق 1
 . 930   ،2008 ، دار النهضة العربية، مصر،الأصول في التنازع الدولي للقانون أحمد عبد الكريم،  سلامة 2
 . 80، مرجل سابق،   انون الدولي الخاصمذكرات في القعلي علي سليمان،  3
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ويرجــل ســـبب هـــذ  التفرقـــة بـــين اارظ دـــي المنقـــول واارظ دـــي العقـــار إلـــ  الفكـــرة القديمـــة التـــي 

العقــار ذو قيمــة، دهــو الــذي يمثــ  الثــروة وحــد ، أمــا ســادر أيــام العصــر ااقطــاعي، و هــي أن 
 . 1دإنها تتبل الش ق حيث وجد الأموال المنقولة دهي ضئيلة الميمة، وبذلك

ومن التشريعار التي ســارر دــي هــذا المنحــ  القــانون المــدني الفرنســي، والقــانون البلجيلــي       
 .والقانون الأمريلي

فرقــة، لكونهــا تــؤدي مــن الناحيــة العمليــة إلــ  ترتيــب أوضــاع ولقد انتقد بعــض الفقــ  هــذ  الت      
بــين عــدة قــوانين، دنجــد المنــمل مــثلا  اضــعا لقــانون، بينمــا  شاذة، حيث يتم تقسيم التركة الواحــدة

أاااــ   اضــل لقــانون   ــر، كمــا حــدظ دــي إيصــام حفيــدة "جــورج ســاند"، بمنــمل "توهــان" بفرنســا 
الأكاديميـــة، لكنهـــا توديـــت دـــي ايطاليـــا  مل وأاااـــ  لهـــذ للأكاديميـــة الفرنســـية، حيـــث أوصـــت بـــالمن

في ضـــل الأاـــاظ لقـــانون   ـــر مـــوطن لهـــا، وهـــو القـــانون الايطـــالي، دـــي حـــين ي ضـــل المنـــمل 
 . 2للقانون الفرنسي    العقار

  .من الإرث في الزواج المختلطالفرع الثالث: موقف المشرع الجزائري 
بــر متصــلا بنظــام الأســرة، إذ أنــ  يــنظم انتقــال مــال باعتبــار أن اارظ دــي الجمالــر يعت      

المتــود  إلــ  وراتــ  مــن أقربالــ ، كمــا أن قــانون الأســرة هــو الــذي تــول  ببيــان أحلامــ ، دقــد ســار 
المشــرع الجمالــري علــ  نهــ  الاتجــا  القالــ  بتطبيــق قــانون جنســية المتــود ، و هــو الاتجــا  الــذي 

: ط يســـري علـــ  الميـــراظ والوصـــية  "مـــن ق م ج 16 "ســـلكت  الدولـــة العربيـــة، دـــنق دـــي المـــادة
الهالــك أو الموصــي أو مــن صــدر منــ   جنســية وســالر التصــردار التــي تنفــذ بعــد المــور، قــانون 

 . 3التصرف وقت موت «
 والملاحظ أن المشرع الجمالري، لم يأ ذ بالتفرقة بين الميراظ دي العقار، والميراظ     

  
 
 

 1984، دار العلوم العربية للطباعة والنشر،1ا ، القانون الدولي الخاص الوسيط فيسامي بديل منصور،  -1
    579 . 

 . 19، مرجل سابق،   مذكرات في القانون الدولي الخاصعلي علي سليمان،  -2
 . 2005، 44، ج ر العدد المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري ، 2005يونيو   26المؤرخ دي  10/ 05القانون  -3
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دــي المنقــول، والــذي ســبق وقلنــا بــأن هــذ  التفرقــة منتقــدة لكونهــا تــؤدي إلــ  ترتيــب أوضــاع شــاذة 

 .1وبهذا النق وحد المشرع القانون الذي يسري عل  الميراظ، وتجنب ازدواجية ااسناد
وعليـــ  دلـــو تـــودي شـــ ق مغربـــي الجنســـية، تاركـــا أمـــوالا بـــالجمالر، وعـــرض النـــماع علـــ       

المغربــي باعتبــار  القــانون  القاضــي الجمالــري باعتبــار  م تصــا دإنــ  ســيطبق علــ  النــماع القــانون 
 . الم تق ودقا لقواعد القانون الدولي ال ا  الجمالري 

في  ســريان معيــار الجنســية هــو وقــت الودــاة بالــذار، لا مل ااشارة إل  أن الوقت الذي يبدأ      
القــانون المــدني الجمالــري  مــن 16قبل ، بحسب قبارة المشرع دــي نهايــة الفقــرة الأولــ  مــن المــادة 

 وقت موتــ  ، إلا أن ااشــلالية التــي تثــار بصــدد القــانون الــذي يحلــم الميــراظ، تــدور حــول مــد  
تعلــق هنــا بمــمي  مــن المســال  المرتبطــة بالشــ ق ا تصــا  هــذا القــانون،  اصــة وأن الأمــر ي

ارتباطا وايقا، ومسال  أ ر  ذار صلة بالأموال مح  اارظ، ومــن هنــا يــد   دــي نطــاق قــانون 
باعتبــار  القــانون الــذي يحلــم الميــراظ: أركــان اارظ، أســباب اارظ  جنســية المتــود  وقــت الودــاة

ســتحق اارظ بمــور المــورظ حميقــة أم أنــ  ، وقــت اســتحقاق اارظ، أي هــ  ي2كالقرابــة والموجيــة
 .3يستحق أيضا باعتبار  ميتا بحلم القانون  يملن أن
   الميراظ   ومن  دالسؤال المطروح ه  عل  القاضي أن يتعلم قوانين دول أ ر  ب صو      
يجب عل  القاضي الجمالري، دي بعض الحالار، تعلم قوانين الدول الأ ر     بإيجاز، نعم     
للقاضي المتعل يملن  ومنصي.  صحيح  قانوني  قرار  لات اذ  ضرورية  كانت  إذا  بالميراظ  قة 

القانونية   والمؤتمرار  التدريبية  والدورار  القانوني  البحث  مث   م تلفة  مصادر  من  الاستفادة 
والتعاون الدولي لتعلم تلك القوانين. هذا يسمح للقاضي بفهم وتطبيق القوانين المعمول بها دي  

 .فيما يتعلق بالميراظ  الدول الأ ر  
 
    

 

 . 270، مرجل سابق،   1ج القانون الدولي الخاص الجزائري، أعراب بلقاسم،  1
يونيو   12المؤرخ دي  11/ 84انظر: القانون   ق أ ج عل  أن : ط أسباب اارظ: القرابة والموجية «. 126نصت المادة  2

 . 917    ،1984، 24  ، ج ر  العددالمتضمن قانون الأسرة الجزائري  1984
ق أ ج عل  أن : ط يستحق اارظ بمور المورظ حميقة أو باعتبار  ميتا بحلم القانون «. انظر: القانون   127نصت المادة  3

 . 917، المذكور سابقا،   قانون الأسرة الجزائري  المتضمن 84/11
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 . 1وإذا كانا يتواراان دكي، يلون التوارظ بينهما 

، كمــا  2ويرجل للقانون الوطني للمورظ لمعردة وجود أو انتفام أي مانل من موانل الميــراظ      
لهــا أن  يتكف  بتحديد طبيعة  لادــة الــوارظ للمــورظ، دهــ  تعتبــر إجباريــة أم ا تياريــة ، يملــن قبو 

 اــار  و المــدة التــي يجــوز ديهــا   أو التنــازل عنهــا ، و إذا كــان كــذلك ، دمــا هــي شــروا القبــول و
 . 3هذا القبول ...الخ

هذا وي رج مــن نطــاق القــانون الــوطني للميــراظ   أي قــانون جنســية المتــود  وقــت وداتــ            
ــذ  ــانون الأ منازعــــار اارظ مــــن حيــــث الا تصــــا  وإجــــرامار التقاضــــي، دت ضــــل هــ  يــــرة لقــ

. كمــا 4لاتصــالها بالنظــام العــام القاضــي المطروحــة بــين يديــ  الــدعو  أو تباشــر ديهــا ااجــرامار
ت ضــل حالــة الشــيوع المترتبــة علــ  انتقــال الميــراظ إلــ  الوراــة لقــانون موقــل المــال، فيطبــق هــذا 

ظيمهــــا القــــانون فيمــــا يتعلــــق بحــــق كــــ  شــــريك دــــي التصــــرف وكيقيــــة إدارة الأمــــوال الشــــالعة وتن
 . 5بالتراضي، وذلك كل  بصرف النظر عن جنسية المورظ  وانقضالها سوام بالتقاضي أو

وهنا  بعض المسال  الأ ر  مح   الي دقهي، ه  تد   دي نطاق القانون الذي يحلــم       
مــن بينهــا مســألة التركــة  أم يحلمهــا قــانون   ــر   –قانون جنسية المتــود  وقــت وداتــ   –الميراظ  
لمــا يلــون الهالــك لا وارظ لــ ، دمــا مصــير تركتــ    هــ  تــؤول إلــ  الدولــة التــي ينتمــي  الشــاغرة،

 إليها المتود  بجنسيتها أم تؤول إل  الدولة التي توجد بها أموال التركة  
 
 
ان موت   ا  ر سوام ك ط إذا تودي اانان أو أكثر ولم يعلم أيهم هلك أولا دلا استحقاق لأحدهم دي تركة :129نصت المادة  1

 . 917،المذكور سابقا،   المتضمن قانون الأسرة 84/11دي حادظ واحد أم لا «. انظر القانون 
من  عل  مانل القت  انظر القانون   139ق أ ج : ط يمنل من اارظ: اللعان والردة «. ونصت المادة  138نصت المادة  2

ل  موانل أ ر  لم يتضمنها قانون الأسرة الجمالري، . إضادة إ918، المذكور سابقا،  المتضمن قانون الأسرة 84/11
وأحالها إل  إحلام الشريعة ااسلامية مث  ا تلاف الدين وا تلاف الدارين وهي من أهم الموانل دي الميراظ النات  عن المواج 

 .الم تلج
 .315، الكتاب الثاني، مرجل سابق،   دروس في القانون الدولي الخاصعلي صادق،  هشام 3
 ملرر من ق م ج : ط يسري عل  قواعد الا تصا  وااجرامار قانون الدولة التي تردل ديها الدعو   21صت المادة ن 4

 . 20، المذكور سابقا،   المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري  05/10انظر القانون   أو تباشر ديها ااجرامار«.
 . 315،   السابقالمرجل  ،دروس في القانون الدولي الخاصهشام علي صادق،  5
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ومادامــت الجمالــر   بالرجوع للشريعة ااسلامية، نجدها تعتبر التركة الشــاغرة مــالا ضــالعا،      
ريعة ااســلامية دــإن التركــة الموجــودة دــوق ااقلــيم تســتمد تشــريعها   دــي قــانون الأســرة   مــن الش ــ

 .الجمالري، تؤول للدولة الجمالرية ودقا لقانون جنسية المتود 
إضــادة إلــ  مســألة أ ــر  تتعلــق بحقــوق دالنــي التركــة، دغالبيــة الفقــ  يــر  بعــدم إ ضــاعها       

المعــاملار، ومــن اــم  لقانون اارظ، عل  أساش أن هذ  المسألة مرتبطة بنظــام الأمــوال وســلامة
، أما بالنسبة للمشرع الجمالري فيطبق عليها قاعــدة "لا تركــة إلا 1وجب تطبيق قانون المال عليها

ي ة   بعد سداد الديون" تطبيقا لأحلام الشريعة ااسلامية، صــ  د  و  نَ ب عــَ دجــام دــي ســورة النســام : ط مــ 
ا « ــ  ي ب هـ ــة م ـــ2يضوصـــ  ــا علـــ  تركـ ــذ و ، معنـــ  لا يترتـــب للوراـــة حقـ ــديون وتنفيـ ــداد الـ ــد سـ راهم إلا بعـ

 . الوصايا
وباعتبــار أن أحلــام اارظ مســتمدة دــي القــانون الجمالــري مــن الشــريعة ااســلامية دــإن       

القــانون الأجنبــي الم ــتق، قــد تســتبعد باســم النظــام العــام كلمــا كــان تطبيقــ  يترتــب عليــ  مســاش 
 .3"من ق م ج24 "نصت علي  المادةبالشعور العام عند عدم التقيد بأحلامها، وهذا ما 

وعلي  دإن القانون الأجنبي الذي يقرر حق اارظ لولد المنا يجب أن يستبعد، كــذلك يجــب       
أن يستبعد القانون الأجنبي الم تق لما يلون المــورظ مســلما، إذ أن تركــة المســلم لا ينبغــي أن 

ــام الشـــريعة ااســـلامية، ــا دقـــد يـــؤدي ه ـــ ت ضـــل إلا لأحلـ ــتبعادومـــن هنـ إلـــ  جعـــ  إســـلام  ذا الاسـ
، التــي تقضــي "ق م ج 16 "المــورظ ضــابطا للإســناد ممــا يهــدم قاعــدة ااســناد الــواردة دــي المــادة

 . 4المتود  بإ ضاع الميراظ لقانون جنسية
 

 
 . 272، مرجل سابق،   1ج القانون الدولي الخاص الجزائري،  أعراب بلقاسم، 1
 . 11سورة النسام، ا ية:    2
من القانون المدني الجمالري: ط لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصو  السابقة إذا كان    1/24نصت المادة   3

م الفا للنظام العام أو ا داب العامة دي الجمالر، أو ابت ل  الا تصا  بواسطة الغش نحو القانون. يطبق القانون الجمالري  
، المذكور  المعدل والمتمم للقانون المدني 05/10انظر القانون    العام وا داب العامة«.مح  القانون الأجنبي الم الي للنظام 

 . 20سابقا،    
 . 274، المرجل السابق،   1ج ، ، القانون الدولي الخاص الجزائري أعراب بلقاسم 4
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  : ملخص الفصل الثاني
 

ا تلاف الفقهــام والتشــريعار دــي تكييــ، الميــراظ النــات  عــن الــمواج الم ــتلج كونــ  مــرتبج       
بحيــاة وودــاة الشــ ق واعتبـــار  مــن روابــج القرابـــة وكونــ  متصــ  بنظـــام الأســرة، اعتبرتــ  بعـــض 

ســاليب انتقــال الأمــوال، اعتبرتــ  بعــض التشريعار من الأحوال الش صــية أمــا كونــ  أســلوب مــن أ
 .التشريعار من الأحوال العينية

ونظــرا لا ــتلاف الفقهــام والتشــريعار دــي تكييــ، الميــراظ، أد  ذلــك لا ــتلاف الــدول بشــأن      
 القــــــــانون الواجــــــــب التطبيـــــــــق فــــــــبعض الـــــــــدول تطبــــــــق عليـــــــــ  قــــــــانونين مفرقـــــــــة بــــــــين العقـــــــــار

وام كـــان قـــانون موقـــل المـــال أو قـــانون مـــوطن والمنقـــول، ودول أ ـــر  ت ضـــع  لقـــانون واحـــد، س ـــ
ــر هـــو موقـــي ــذا الأ يـ ــ  وهـ ــت موتـ ــود  وقـ ــية المتـ ــانون جنسـ ــري  المتـــود  أو قـ ــرع الجمالـ  .المشـ

 روج بعض المســال  مــن نطــاق القــانون الــذي يحلــم اارظ و ضــوعها لقــانون موقــل المــال      
 .مث  مسألة شهر اارظ وتنظيم حالة الشيوع بين الوراة

بعاد القــانون الواجــب التطبيــق علــ  اارظ النــات  عــن الــمواج الم ــتلج باســم النظــام اســت      
ــا أد  ــي مـ ــة لدولـــة القاضـ ــادو والأســـس الجوهريـ ــارض مـــل المبـ ــا تعـ ــام، إذا مـ ــبعض الـــدول  العـ بـ
 .ااسلامية إل  أن تعتبر إسلام المورظ ضابج للإسناد وهذا بصفة غير مباشرة
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ــار        ــير المجتمعـ ــمن سـ ــي تضـ ــود التـ ــم العقـ ــن أهـ ــة ومـ ــرية وقانونيـ ــة أسـ ــمواج رابطـ ــار الـ باعتبـ

وديمومتها وت تلي با تلاف العادار والأعراف دإن الدولة تتد   بتشريعاتها لتنظيم هــذا الــمواج 
طرادــ  ممــا يســبب ا ــتلاف دــي التشــريعار و تنازعــا دــي القــوانين إذا تضــمن العقــد طردــا وحماية أ

أجنبيا، لهذا ات ذر الدول حلا مسبقا تمث  دي تحديد دئار ضمتها دي دكرة مســندة و أ ضــعتها 
ضابج ااسناد، وقد ا تلفت التشــريعار دــي تحديــد ضــوابج ااســناد التــي    لاللقانون معين من  

وعملية تطبيق القانون الم تق دي ك  الأحوال قد تصطدم  ، اارظ النات  عن  وتحلم المواج 
بعمبار تحول دون إعمال  دــي مســال  الــمواج الم ــتلج، وذلــك دــي حالــة مــا إذا كانــت أحلــام هــذا 

مل المبادو والأسس التي يقوم عليها نظام المواج دي دولة القاضــي، دللقاضــي تتعارض  القانون  
يستبعد هذا القانون ويستبدل  بالقانون الجمالــري، وهــو   ماع دي هذ  الحالة أنالمعروض أمام  الن

مــن القــانون المــدني، وأيضــا دــي  22ما نق علي  المشرع الجمالري دــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ابــور الا تصــا  التشــريعي لهــذا القــانون جــام نتيجــة تحايــ  مــن  أنحالــة مــا إذا تبــين للقاضــي 

عدة ااسناد بتغيير ضوابج ااسناد قصد التهرب من أحلام القانون الم تق، دل  الأدراد عل  قا
الا تصــا   وإعــادةأن يمتنــل عــن تطبيــق هــذا القــانون المفتعــ  عــن طريــق الغــش نحــو القــانون، 

 .للقانون الم تق أصلا وتطبيق 
 :ومن خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج التالية  

لا إرظ للكــادر مــن المســلم، وعليــ  لا يملــن للموجــة الكتابيــة أن إجمــاع الفقهــام علــ  أنــ        
تــرظ زوجهــا المســلم أو ابنهــا المســلم إلا أنهــم ا تلفــوا دــي مســألة إســلام الكــادر قبــ  قســمة التركــة 
دــذهب جمهــور الفقهــام إلــ  أن العبــرة بــالمبلل مــن الميــراظ لا ــتلاف الــدين وقــت الودــاة لا وقــت 

لحنابلة وحسبهم إذا أسلمت الموجة قب  قســمة تركــة زوجهــا المســلم القسمة ب لاف ما ذهب إلي  ا
 .ورات منها ترغيبا وتأليفا لهاعل  إسلامها

 صيةالميـــــراظ والـــــو  عل ري يس  ري ط:لماالمـــــدني الج ـــــ ن القـــــانون م 16ر المـــــادة نصظ حي     
 من در صن مأو  صيأو المـــــو  الهالـــــك جنسيةون قان المـــــورد بعذ تنق التـــــي ر التصـــــردارسالو 

 .« ت و مر قو  التصرف
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ســوام   ا تلاف الدارين أو ما يعبــر عنــ  بــا تلاف الجنســية حاليــا لا يــؤار دــي حلــم اارظ      

المســيحي يــرظ زوجتــ  الألمانيــة  رنسيـــــــــــــــــعلس، وكــذلك الــموج الفــــالألمانية أو ال  كان دي ميراظ
 .العلسالمسيحية و 

ولكن عموماً، دي المواج الم تلج، يملن للأطراف الاتفاق عل  القانون الذي ينظم زواجهم      
   دي بلد ااقامة ــــــــول بـــــــمــ ــــعــــواارظ. إذا لم يتم الاتفاق عل  القانون، دقد يتم تطبيق القانون الم

 .مل أعراف ودين الطردينأو الجنسية، أو قد يتم تطبيق القانون الذي يتوادق 
ودــي العديــد مــن الحــالار، تحــتفظ الــدول بــالحق دــي تطبيــق القــانون الــوطني علــ  مواطنيهــا      

 .فيما يتعلق بالمواج واارظ، وهذا يتم بموجب النصو  القانونية المعمول بها دي ك  دولة
مــانل ا ــتلاف  لــو قــانون الأســرة الجمالــري مــن نــق صــريح يــنظم مــانل ا ــتلاف الــدين و      

ــريعة ــام الشــ ــ  أحلــ ــال إلــ ــري أحــ ــرع الجمالــ ــي اارظ، دالمشــ ــية دــ ــلامية، إلا أن ا رام  الجنســ ااســ
 .متضاربة دي هذا الصدد دكان علي  أن يضل نصا صريحا يبين موقف  من هذين المانعين

ــام       ــتلج باســـم النظـ  اســـتبعاد القـــانون الواجـــب التطبيـــق علـــ  اارظ النـــات  عـــن الـــمواج الم ـ
بـــبعض الـــدول   العـــام، إذا مـــا تعـــارض مـــل المبـــادو والأســـس الجوهريـــة لدولـــة القاضـــي مـــا أد 

 .إل  أن تعتبر إسلام المورظ ضابج للإسناد وهذا بصفة غير مباشرة ااسلامية
 : التوصيات 

 :من خلال النتائج التي توصلنا إليها، نقترح التوصيات التالية
 .روا الموضوقية و ما يعتبر من الشروا الشللية وضل معيار يضبج ما يعتبر من الش  - 

  .إعادة تنظيم أحلام قانون الأسرة الجمالري، وذلك بإضادة مادة تنظم مانل ا تلاف الدين      
إضادة ضابج إسلام المورظ والوارظ لتحديد القانون الم تق بحلم اارظ النات  عن المواج  -

 .الم تلج 
التنازع الدولي دي م تلي الفروع عامة، و اصة ما  ت صيق قانون يجمل جميل مسال   -

 .تعلق منها بالميراظ 
 وضل قوانين أكثر تفصيلا دي مسال  اارظ النات  عن المواج الم تلج.  -
  ق م ج" دي مسال  اارظ.   16ديد ما يد   و ما ي رج من تطبيق نق المادة" تح -
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 قائمة المصادر: –أ  
 م: ـــرآن الكريـــــالق  – 
 القر ن الكريم. -
   المعاهدات الدولية:  –
ــر  - ــادقة علـــ  اتفاقيـــة القنصـــلية بـــين 1974المـــؤرخ دـــي يوليـــو  75-74الأمـ ، يتضـــمن المصـ

ــة ــة الجمهوريـــة الجمالريـ ــعبية وا "الحلومـ ــة الفرنســـية"، موقـــل الديمقراطيـــة الشـ لحلومـــة الجمهوريـ
 .1974أور  2، الصادرة دي   62، ج ر عدد 1974-05-24بباريس

 القــــوانين:   –
ــر رقــــم  -  21يتعلــــق بالحالــــة المدنيــــة، ج ر العــــدد  1970دبرايــــر  19مــــؤرخ دــــي  20-70أمــ

 .1970دبراير  27الصادرة دي 
ن القــانون المــدني، ج ر، عــدد ، المتضــم1975ســبتمبر  26،المــؤرخ دــي 58-75الأمــر رقــم  -
  .، معدل و متمم30/09/1975،الصادرة دي 78
ــانون رقـــم  - ــنة  9مـــؤرخ دـــي  11-84قـ يتضـــمن قـــانون الأســـرة، معـــدل ومتـــتم  1984يونيـــو سـ

 .15، ج ر رقم  2005دبراير سنة  27مؤرخ دي   02-05بالأمر 
 2005يونيــو  20دــق الموا 1426جمــاد  الأولــ  عــام  13المــؤرخ دــي  10-05القــانون رقــم  -

ســبتمبر  26الموادــق  1395رمضــان عــام  20المــؤرخ دــي  58-75المعــدل والمــتمم للأمــر رقــم 
 44/2005ج ر  .والمتضمن القانون المدني  1975سنة 

م ق، العدد   ،09/07/1989الصادر بتاريخ  33509المجلس الأعل ، غ أ ش، القرار رقم   -
  .1989الثالث، 

 قائمة المراجع:  – ب
 الــــكـــــــــــتـــــــــب: –
 القاهرة العربية، النهضة دار للقوانين، الدولي التنازع دي الأصول سلامة، الكريم عبد أحمد  -1

  .  2008مصر،
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ــار الجامعيـــة -2 ــلامي، د ا، دار المطبوعـ ــريل ااسـ ــي التشـ ــام اارظ دـ ــين، نظـ ــراج حسـ ــد دـ أحمـ
 .1997،مصر

   للطباعة ـــــــوانين، دار هومــــــ ــــازع القـــــــــــ، تني الخاص الجزائري ـــالقانون الدولعراب بلقاسم، أ   -3
 2002و النشر، 

ــية  ار أع ـــ -4 ــدولي، الجنسـ ــالي الـ ــازع الا تصـــا  القضـ ــا   تنـ ــدولي ال ـ ــانون الـ ــم، القـ ب بلقاسـ
 . 2014جمالر، الجمم الثاني، الطبعة السابعة، دار هوم ، ال

ــازع، الجــــمم  -5 ــد التنــ ــدولي ال ــــا ، قواعــ ــانون الــ ــد، القــ ــعاد موحنــ ــار 01إســ ، ديــــوان المطبوعــ
 .1989الجامعية، الجمالر،

د، دار الثقافــة ي ــث علــى ضــوء قــانون الأســرة الجدي ــبلحاج العربي، أحكام التركــات و الموار-6

 .2009عمان، الأردن، 
، ديــــــوان 6الأســـــرة الجمالـــــري، الجـــــمم الأول، ابلحـــــاج العربـــــي، الـــــوجيم دـــــي شـــــرح قـــــانون -7

 .2010 المطبوعار الجامعية، الجمالر،
بدران أبو العينين بدران، أحلام التركــار والمواريــث دــي الشــريعة والقــانون، د ا، دار الكتــب   -8

 .1982مصر، 
بة محمد علي، كشاف اصطلاحار الفنون والعلوم، الجمم الأول، الطبعة الأول  ملت التهانوي -9

 .1996لبنان، لبنان،
ــة، ال -10 ــب القانونيــ ــري، دار الكتــ ــانون الأســــرة الجمالــ ــرح قــ ــر، شــ ــد نصــ ـــقــالجنــــدي أحمــ اهرة، ـــــــ

2009. 
أبــو الحســن، علــي بــن أحمــد بــن ملــرم الصــعيدي العــدوي، تحقيــق: يوســي الشــيخ محمــد  -11

 .1994البقاعي، حاشية العدوي، الجمم الثاني، د ا، دار الفكر،لبنان، 
ــوانين  -12 ــري والقـ ــانون الجمالـ ــين القـ ــ  بـ ــال الـــمواج وانحلالـ ــي مجـ ــوانين دـ ــازع القـ ــين، تنـ ــة أمـ دريـ

 .2011والقانون، العدد الرابل، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة،  المقارنة، دداتر السياسية
 .2001أمين ، تنازع القوانين دي دلسطين، الطبعة الأول ، دار الشروق،  رجا دواش   -13
مطبعــة  ي الطيــب، القــانون الــدولي ال ــا  الجمالــري مقارنــا بــالقوانين العربيــة، د ا،زروت ــ -14

 .2000الكاهنة، الجمالر، 
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تنــازع  1زروتي الطيب، القانون الدولي ال ا  الجمالري، مقارنة بالقوانين العربية، الجــمم   -15

 . 2004 القوانين، الطبعة
زروتــي الطيــب، القــانون الــدولي ال ــا  الجمالــري، تنــازع القــوانين، الجــمم الأول، مطبعــة  -16

 .2008العسيلة، الدويرة،
ــانون  -17 زروتــــي الطيــــب، القــــانون الــــدولي ال ــــا  الجمالــــري، مقارنــــة بــــالقوانين العربيــــة والقــ

 .2008مطبعة الكاهنة، الجمالر،  ،الجمم الأول، 2الفرنسي، ا
ســيلة فمطبعــة ال ،1ا ،علمــا و عمــلازروتــي الطيــب، القــانون الــدولي ال ــا  الجمالــري،  -18

2010. 
، الجــمم الســادش زيــدان عبــد الكــريم، المفصــ  دــي أحلــام المــرأة والبيــت المســلم دــي الشــريعة -19
 .1993والنشر والتوزيل، بغداد،  ، مؤسسة الرسالة للطباعة1ا
انون الــدولي ال ـــا ، الطبعــة الأولـــ ، دار العلـــوم ســامي بـــديل منصــور، الوســـيج دــي الق ـــ -20

 .1984العربية للطباعة والنشر،
سعد عبد العميم، المواج والطلاق دي قــانون الأســرة الجمالــري، الطبعــة الثانيــة، دار البعــث   -21

 .1986للطباعة والنشر، الجمالر، 
 .للطباعة، الجمالر، دار هومة 3سعد عبد العميم، نظام الحالة المدنية دي الجمالر،ا  -22

   بدون سنة نشر .
ــد، ا -23 ، دار هومـــة، الجمالـــر  4ســـعد عبـــد العميـــم، قـــانون الأســـرة الجمالـــري دـــي اوبـــ  الجديـ

2013. 
دار النهضــة العربيــة   سلامة أحمد عبد الكريم، الأصول دي التنازع الدولي للقــانون، د ا،  -24

 .2008مصر، 
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مباحـــث دـــي  القـــانون الـــدولي ال ـــا  الجمالـــري، سلســـلةنســـرين و ســـعيد بـــوعلي،  شـــريقي -25

 .2013القانون، الطبعة الأول ، دار بلميس للنشر، أكتوبر 
الصانوري مهند احمد، القانون الدولي ال ــا ، دراســة مقارنــة دــي تنــازع القــوانين، الطبعــة    -26

 .2011الأول ، دار وال  للنشر، 
الح الــدين جمــال الــدين، تنــازع القــوانين، دارســة مقارنــة بــين الشــريعة والقــانون، التركــي ص ــ -27

 .للطباعة، طنطا، الطبعة الأول 
، ديــوان المطبوعــار 04علي علي سليمان، مــذكرار دــي القــانون الــدولي ال ــا ، الطبعــة   -28

 .1993الجامعية، الجمالر، 
، ديــوان المطبوعــار 4لي ال ــا ، الطبعــة مــذكرار دــي القــانون الــدو علــي علــي ســليمان،  -29

 .2006 ،الجامعية
 .قيشوش أحمد عبد الحميد، القانون الدولي ال ا ، جامعة بنها، مصر  -30
ــازع القــــوانين، ا -31 ــال، تنــ ــد عبــــد العــ ــة، بيــــرور  1علاشــــة محمــ ، منشــــورار الحلبــــي الحقوقيــ

2004. 
 3تنــازع القــوانين، الجــمم الأول ا عليوش قربوع  كمال، القانون الدولي ال ــا  الجمالــري،  -32

 .2011دار هومة، الجمالر،
ــاب  -33 ــابل الهيئــــة المصــــرية العامــــة للكتــ ــدولي ال ــــا ، مطــ عــــم الــــدين عبــــد الله، القــــانون الــ
 .1986، سنة2،ج11ا
بـــن عبيـــدة عبـــد الحقـــيظ، الجنســـية و مركـــم الأجانـــب دـــي الفقـــ  و التشـــريل الجمالـــري، دار  -34

 . 2007هومة، الجمالر، 
 .2008غصوب عبد  جمي  ، القانون الدولي ال ا ، الطبعة الأول ، مجد، لبنان،   -35
ــة، الجـــمم الأول، د ا  -36 ــة المقارنـ ــي التشـــريعار العربيـ ــية دـ ــنعم ريـــاض، الجنسـ ــد المـ ــؤاد عبـ دـ

 .1975المطبعة العالمية، مصر، 
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 ن الأجنبي أمام القضام الوطني، دار هومة للطباعة و النشر دضي  نادية ، تطبيق القانو   37
 . 2001التوزيل، الجمالر، و 
ابن قدام ، أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمــد بــن قدامــ ، تحقيــق: عبــد الله بــن الحســن   -38

 .1997التركي، المغني، الجمم التاسل، الطبعة الثالثة، دار عالم الكتب، السعودية، 
 1974 .  ،ااسلندرية المعارف، منشأة القانون، إل  المد   ن،كر  حس   -39
محمد مبرو  ، تنازع القوانين وتنازع الا تصا  القضالي الدولي، د ا منشورار  اللادي -40

 .1994الجامعة المفتوحة، 
الــمواج والطــلاق دــي العلاقــار الدوليــة ال اصــة، دراســة مقارنــة، مطبعــة  مســعودي يوســي، -41

 .2015،عمان ، دار الأيام
العربيــة  النهضــة دار ولبنــان، مصــر دــي المقــارن  ال ــا  الــدولي القــانون  مســلم أحمــد، -42

 .بيرور، لبنان
 الثقادــة الأولــ ، دار الطبعــة القــوانين، تنــازع ال ــا  الــدولي القــانون  الكــريم، عبــد ممــدوح -43

 2005 .  الأردن، ،والتوزيل للنشر
ــد المصــــري، الــــوجيم دــــي -44 ــة لمنشــــر  محمــــد وليــ ــانون الــــدولي ال ــــا ، دار الثقادــ شــــرح القــ

 . 2والتوزيل. عمان،  الأردن.ج
الهلالي المسعود، أحلام التركــار و المواريــث دــي قــانون الأســرة الجمالــري، الطبعــة الأولــ    -45

 .2008دار جسور، الجمالر، 
لبنـــان  الـــدار الجامعيـــة،  هشـــام علـــي صـــادق، دروش دـــي القـــانون الـــدولي ال ـــا ، د ا، -46

1986. 
 ال ا  الدولي القانون  الحداد، السيد العال،حقيظة عبد محمد صادق، علاشة هشام  -47

 دار ،)القــوانين تنــازع (الأول الكتــاب ،)الجنســية -الدولي القضالي القوانين،الا تصا    تنازع
 . 2006مصر، الجامعية، ااسلندرية، المطبوعار
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ــارف  -48 ــأة المعـــ ــمواج، توزيـــــل منشـــ ــ  شـــــل  الـــ ــب التطبيـــــق علـــ ــانون الواجـــ ــد، القـــ ــام  الـــ هشـــ

 .2006ااسلندرية، مصر، 
 رسائل التخرج :

بماف إبراهيم، القواعــد ال اصــة بعقــود الحالــة المدنيــة وإجراماتهــا دــي التشــريل الجمالــري، مــذكرة   -
، كليــة الحقــوق، بــن علنــون، جامعــة لنيــ  شــهادة الماجســتير دــي الحقــوق، دــرع عقــود ومســؤولية

 . 2013-2012، 01الجمالر
بــومراو ســقيان، "تنــازع القــوانين دــي مجــال انعقــاد الــمواج دراســة مقارنــة بــين القــانون الجمالــري  -

 والقوانين المقارنة"، مدا لة مقدمة إل  الملتق  الوطني، بعنوان تنازع القوانين دي مجــال الأحــوال
، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة 2014  أدريــ  24و 23ي  الش صــية، المنعقــدة يــوم

 .بجاية عبد الرحمن ميرة، بجاية
دريــــة أمــــين، قواعــــد التنــــازع المتعلــــق بــــالمواج وانحلالــــ ، دراســــة مقارنــــة، مــــذكرة لنيــــ  شــــهادة  -

 .2009-2008الماجستير دي القانون ال ا ،جامعة أبو بلر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 
رحــاوي أمينــة، الــمواج الم ــتلج دــي القــانون الــدولي ال ــا ، مــذكرة ماجســتير، كليــة الحقــوق  -

 .2010/2011جامعة أبي بلر بلقايد، تلمسان، 
رنا صبحي سعيد عثمان، أحلــام الجنســية والمواطنــة مــن منظــور إســلامي، رســالة لنيــ  شــهادة   -

 .2011دلسطين،  الماجستير، ت صق الفق  والتشريل، جامعة النجاح الوطنية،
زلاســي بشــر ، الــمواج الم ــتلج، إشــلالية تنــازع القــوانين مــن حيــث انعقــاد  و اــار ، بحــث لنيــ   -

 .2000-2001شهادة الماجستير دي العقود والمسؤولية، كلية الحقوق بن علنون، ،
محمودي ســليم، ا ــتلاف الــدين وأاــر  دــي الميــراظ، رســالة لنيــ  شــهادة الماجســتير، ت صــق:   -

   بدون سنة نشر . .مقارن، كلية العلوم ااسلامية، جامعة الجمالردق   
مــمروق تاســعديث، الــمواج الم ــتلج دــي التشـــريل الجمالــري، مــذكرة لنيــ  شــهادة الماســتر دـــي  -

-2015لحــاج، البــويرة، الجمالــر الحقوق، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أكلــي محنــد أو 
2016  . 
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معموز دليلة، إجرامار عقد المواج الرسمي وطرق ومشللة ااابار دي المواج العردي، مذكرة   -

 .2004-2003درع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجمالر، ، لني  شهادة الماجستير،
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 ص: ــــــلخــمــال
شـــير الدراســـار إلـــ  أن الميـــراظ النـــات  عـــن الـــمواج الم ـــتلج، حيـــث ي تلـــي ديـــن أو جنســـية ن

ــال  ا ــم وسـ ــد أهـ ــ  أحـ ــبعض، يمثـ ــهما الـ ــن بعضـ ــالم. الـــموجين عـ ــي العـ ــريعار دـ ــين التشـ ل ـــلاف بـ
دت تلي نظرة هذ  التشريعار إل  الميراظ من بلد إل    ر، وذلك نات  عن ا تلاف المرجعيار 
ا أساســيًا، حيــث تنظــر  التي أسست عليها هــذ  التشــريعار. دفــي الــبعض منهــا يعتبــر الــدين مرجعــً

بينمــا يســتند الــبعض ا  ــر  ،بالميراظ إلي  القوانين بمنظور ديني ودقًا للمعتقدار الدينية المتعلقة
إل  أسس علمانية، حيث تحتاج إل  قوانين تقوم عل  أسس علمية وقانونية، تقوم عل  المعــايير 
 .المعمـــــــــــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــــــــــا دـــــــــــــــــــــــــــي البلـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــذي يصـــــــــــــــــــــــــــدر فيـــــــــــــــــــــــــــ  القـــــــــــــــــــــــــــانون 

يؤدي هذا الا تلاف إل  طرح مشــاك  وصــعوبار دــي تكييــ، الميــراظ، وتحديــد القــانون الواجــب 
ــاك . التطبيـــق عليـــ  ــاد حلـــول وســـج مناســـبة وعادلـــة لتلـــك المشـ ، ممـــا يســـتدعي الحاجـــة إلـــ  إيجـ

ولذلك، دإن  يتعين عل  الدول والمجتمعار إجرام دراسار دقيقــة ومفصــلة لهــذ  المشــاك ، وتبنــي 
 .تشريعار مناسبة تتعام  بشل  عادل مل قضايا الميراظ دي المواج الم تلج

 الكلمات المفتاحية: 
 .الواجب التطبيق - القوانين - تشريعار - تكيي، - الميراظ - المواج الم تلج

 

Studies show that inheritance resulting from mixed marriages, where the religion 

or nationality of the spouses differs, is one of the most contentious issues between 

legal systems around the world. The perspectives of these legal systems on 

inheritance vary from one country to another, due to differences in the underlying 

principles upon which these legal systems are based. Some legal systems consider 

religion as the primary reference point, where the laws are viewed from a religious 

perspective in accordance with the religious beliefs related to inheritance. While 

others are based on secular principles, requiring laws that are based on scientific 

and legal principles, in accordance with the standards commonly used in the 

country where the law is issued. 

This difference leads to problems and difficulties in adapting inheritance laws and 

determining the applicable law, necessitating the need to find appropriate and fair 

middle solutions for these problems. Therefore, countries and communities must 

conduct detailed and comprehensive studies on these issues and adopt appropriate 

laws that deal fairly with inheritance issues in mixed marriages. 

 Keys words:  
Mixed marriages – inheritance – adapting – legal systems - laws - the applicable 

law. 

 


